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 شكر وعرفان

العلي القدير الذي وفقنا لإنجاز هذه   نتوجه بالشكر الجزيل إلى المولى
لقبوله الإشراف  «بوزاد إدريس» المذكرة، ثم إلى الأستاذ الفاضل الدكتور

والذي أمدنا من وقته الثمين وأفادنا بتوجيهاته العلمية الدقيقة   عليها
 وملاحظاته القيمة.

يسعنا في هذا المقام إلا أن نتمنى له   كما نعترف بجديته وتواضعه، ولا
والأكاديمي راجين من ౫ಋ عز وجل أن يرقى به إلى  التوفيق في مساره المهني

 الدرجات العلى من العلم والنجاح.  

كلية الحقوق والعلوم السياسية    ه بالشكر إلى أساتذة وموظفيكما نتوج
 للتسهيلات التي قدموها لنا. 

والشكر موصول إلى أساتذتنا الكرام، الذين شرفونا بقبولهم مناقشة 
.هذه المذكرة



 

 
 
 
 

 إهداء     

 لبسها ثوبأي الغالية، أطال ౫ಋ في عمرها و الحنان والحب، أملى نبع إ

 الصحة والعافية. 

 إلى منبع الأمان والفخر والاعتزاز

 .أبي الغالي أطال ౫ಋ في عمره ومده بموفور الصحة 

  إلى قرة عيني وفلذة كبدي ابنتي الغالية "ريناد"

  ౫ಋ يحب ويرضى. ووفقها لماحفظها  

 العمل "فهيمة" حفظهما ౫ಋ. وزميلتي فيإلى أختي "ليلى" 

 هذا العمل المتواضع ةأهدي ثمر 

 حطو حفصة

 
 
 



 

 
 
 
 

 

 إهداء
 ربي اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة. ووالدتي الطاهرتينإلى روح والدي 

 الطاهرة  زوجي  روح والديالى 

 عمرها. والدة زوجي أطال ౫ಋ في إلى 

مصدر فخري وسندي في الحياة   التقدير والشكر والعرفان إلىكما أتوجه بأسمى عبارات 

౫ಋ والعافيةلبسهما ثوب الصحة  ووفقهما وأ أدامهما   

 . "ساسي عيسى" "ساسي إدريس" إخوتي

 "زوجي.رفيق الدرب في الحياة "إلى من صبر علي طوال هذه الفترة 

 .منبع الحنان أخواتي إلى

 من أرى سعادتي في ضحكتهما أبنائي قرة عيني" وسيم "و "ندى".إلى 

بجاية -الخدمات الجامعية العمومية، بمديريةزملائي في العمل" قسم المالية والصفقات  إلى 

 وعلى رأسهم رئيس القسم السيد "معوش الشريف". 

 هدي ثمرة هذا العمل المتواضعأ

ساسي سعاد
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كان تسويق  المحروقات  إذ    ،  والماليةلأزمة الاقتصادية  اب   الجزائر على غرار دول العام رت  تأث  

استقرار أسعارها ونظرا لعدم  ،  عليها في تمويل خزينة الدولة الجزائرية  المعتمدمن أهم الإيرادات    اكأند

لابد من تنويع مصادر والجزائري وبالتالي كان    قتصاديالاالنظام    اختلالدولية    قتصاديةالافي التعاملات  

في التسيير الذاتي للمرافق العامة، وبالتالي توجهت إلى   فشل الدولة  التمويل المالي، وهذا ما أدى إلى  

حولات الجديدة التي عرفتها الدولة الجزائرية شراك القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة تماشيا مع الت  إ

المجالات   شتى  في لافي  النجاعة  لتحقيق  وكذلك  الليبرالي،  النظام  بتبنيها  الاقتصادي  الميدان  في  سيما 

 تكلفة التسيير بتقديم خدمة أكثر نوعية بأقل 

ولة لتقديم خدمات مختلفة للمواطنين  ل بموجبها الد  يعتبر المرفق العام أحد أهم الآليات التي تتدخ  

أنشأت المؤسسة   تة مرافق وتول  عد    وإشباع حاجياتهم، ولهذا  أو عن طريق  تسييرها مباشرة  مسؤولية 

كثرة المرافق العامة وتزايد حاجيات   و ادية التي شهدتها كل دول العالمالعمومية، لكن بسبب الأزمة الاقتص

عجزت الدولة ورغم كل وسائلها المادية يطلبون خدمات أكثر جودة ونوعية، المواطنين  الذين  أصبحوا 

سيما مع زيادة لاو البشرية عن تسيير المرافق العامة لوحدها، وثبت عجز الطرق التقليدية في إدارتها،  

ابتكار طريقة جديدة لتسيير   لىجهت إمجابهتها لهذا ات    على  الدولة  أعباء تسيير هذه المرافق وعدم قدرة

ت  فكرة خوصصة المرفق  تبن  حتكارية و الإالمرافق العامة بصورة أكثر نجاعة، فتخلت الدولة عن سياستها  

إدارته،   الخاص في  القطاع  المنشودة في إطار ما يسمى  العام وإشراك  بالجودة  المطلوبة  الخدمة  لأداء 

 . عقود تفويض المرفق العام  ب

تقنية التفويض فكرة قديمة التطبيق وحديثة المظهر، تعود أصولها لدولة فرنسا التي أصدرت إن  

وعة  يشكل الإطار القانوني لتقنية التفويض، ويضم مجم  الذي1(  Loi Sapin)  "سابان "  قانون  1993سنة  

 لية. من القواعد التي تنظم هذه الآ

أسلوب التفويض    تتبن  حولات الجديدة بمجموعة من القوانين القطاعية التي  واجهت الجزائر هذه الت  

المتضمن    17- 83  رقم    الذي يعدل أحكام القانون2  13-96وكانت البداية في قطاع المياه بموجب الأمر رقم  

المياه رقم    قانون  القانون  ذلك  بعد  الس    03-2000ليصدر  والمواصلات  البريد  بقطاع  لكية المتعلق 

 

1-http://www. ligéfrance.gouv.fr  
، يتضمن قانون 1983جويلية  16، مؤرخ في  17-83، يعدل ويتمم القانون رقم  1996  جوان  15في  ، مؤرخ  13-96أمر رقم  -2

 . 1996جويلية   16في   ، صادر37د  ر عد المياه، ج
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المتعلق    11-10ليصدر بعد ذلك القانون رقم    4المتعلق بالمياه    12-05قم  ر  القانونصدار  إثم  ،  3سلكيةواللا  

 العام.أسلوب تفويض المرفق أيضا الذي انتهج  5بالبلدية  

ينظ  هكذا   قانون خاص  لكل قطاع  أد    معمه،  أصبح  القطاعية  القوانين  اختلاف    تكثرة هذه  إلى 

 والانتقادات الكثيرة تضبط عملية التفويض من قطاع لأخر، وأمام هذا التباين    والقواعد التي الإجراءات  

د لتقنية تفويض وموح  هت للقوانين القطاعية سعى المشرع الجزائري لوضع نظام قانوني واضح ج   التي و  

 .المرفق العام

التي عان المالية  البترول والضغوطات  أسعار  لتدهور  الجزائر    تكنتيجة    صدر   2014فيمنها 

 . 6الذي يتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

قد يفهم من هذا  ، وعمومية وعقود تفويض المرفق العامالمرسوم بين عقود الصفقات الهذا  جمع  

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام تخضع لقانون متجانس ومتقارب لأن هدفهما واحد   أن  الجمع  

ل فص    هذا المرسوم  لكن  ،وهو ترشيد النفقات العمومية والبحث عن أساليب تموين جديدة وخلق ثروة جديدة

فاكتفى بتحديد المبادئ القانونية التي  ،بعموميات حول تقنية التفويض  في عقود الصفقات العمومية وجاء  

ذلك المرسوم التنفيذي رقم ليصدر بعد    ،الأشكال التي يمكن أن تتخذهان  تخضع لها اتفاقية التفويض كما بي  

خطوة هامة وقفزة نوعية   د  ع  الذي ي  و  تفويض تسيير المرفق العام  سلوبأ  في أكثر فص ل الذي 199- 18

الناجح  والتطبيق  العام،  المرفق  تفويض  محكم لأسلوب  قانوني  إطار  بهدف وضع  التفويض  مجال  في 

د طرق إبرام اتفاقية التفويض كما ضبط  د  هذا المرسوم لماهية التفويض، وحق  والسليم لهذا الأسلوب فتطر  

طرفين أساسيين هما: السلطة المفوضة   المرفق العام  تضم اتفاقية تفويض  مختلف المراحل التي تمر به

التي تتولى مسؤولية الحفاظ على المال   العام،ال في ترقية أساليب تسيير المرفق  كشريك فع  والمفوض له  

العام وعدم التلاعب به، ولضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد عليها أن تحسن اختيار الطرف 

 

لكية، ج   ـواللاس كيةـل صلات الس  ا ة المتعلقة بالبريد والموـيحدد القواعد العام، 2000اوت   5، مؤرخ في  03-2000قانون رقم  -3
، يتضمن قانون 2006ديسمبر  26، مؤرخ في 24-  06القانون رقم  ، معدل ومتمم بموجب  2000اوت    5  ر في ، صاد48رعدد 

 . 2006ديسمبر 27، صادر في 85د  ج ر عد ،2007  المالية لسنة
، معدل بموجب 2005سبتمبر    14، صادر في  60رعدد  ، يتعلق بالمياه، ج2005أوت    02مؤرخ في  ،  12-05قانون رقم    -4

، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم  2008جانفي    27صادر في    ،44، ج رعدد  2008  جانفي  23، مؤرخ في  03-08القانون رقم  
 . 2009  جويلية 26صادر في  44رعدد  ج ،2009  جويلية 22مؤرخ في  ، 09-02

 ومتمم  معدل، 2011جويلية   03  ، صادر في37يتعلق بالبلدية، ج رعدد   2011جوان  22مؤرخ في ، 11-10قانون رقم - 5
 . 2021أوت  31، صادر بتاريخ 67، ج ر عدد  2021أوت  31مؤرخ في  ،13-21بموجب الامر رقم 

ام، ج  ـق العــت المرفـفويضاـومية وتـالعمات  ـن الصفقـ، يتضم2015مبر  ـسبت  16ؤرخ في  ـ، م247-15رقم    اسيـوم رئـمرس-6
 . 2015سبتمبر 20في   صادر  ،50د  رعد
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برامها ثم تنفيذها وما ترتبه من  من إ  ا بدء   ،المتعاقد معها )المفوض له( لتحقيق النجاعة في عملية التفويض

 ثار إلى غاية نهايتها. آ

  : أهمية الموضوع

 تكمن أهمية البحث فيما يلي: 

الجزائر بسبب تدهور أسعار البترول وفشل الأساليب التقليدية    نظرا للأزمة الاقتصادية التي عرفتها

 المحلي العام  المرفق    لإدارةالبديل الأنسب  بإشراك القطاع  تفويض المرفق العام    في التسيير، أصبحت عقود 

الجزائري حيث   القانوني  النظام  في  الموضوع  لحداثة  تنظ نظرا  المرسوم مه  يتم  في  لأول مرة 

تعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق الم  2015سبتمبر   16المؤرخ في    247-15الرئاسي رقم  

- 18العام، والذي جاء بعموميات حول تقنية التفويض، وفص ل في تلك الأحكام المرسوم التنفيذي رقم  

المتعلق بتفويض المرفق العام وهو ما يشكل موضوعا خصبا للبحث   2018أوت    2  المؤرخ في  199

وهام ألا   نظرا لأهميته العلمية والعملية لتعلقه بالتنمية الاقتصادية من جهة، وارتباطه بموضوع حيوي

  . المحلية من جهة أخرىوهو تفويض المرفق العام الخاص بالجماعات 

المفوضة في اختيار المفوض    وحرية السلطة  بالتالي فأهمية الدراسة تكمن في تبيان مظاهر تقييد   

 التفويض. اتفاقية   إبرامفي مرحلة له 

 أسباب اختيار الموضوع: 

 : ذاتية  أسباب: 1

بصفة عامة وتفويضات المرفق   تمثل في الرغبة في البحث في مواضيع حديثة في القانون الإداري

 بمجال وظيفتنا.  بصفة خاصة نظرا لارتباطهالعام 

                                         موضوعية:  : أسباب2

للبحث  تعود الأ   المرفق  سباب الموضوعية  تفويض  التي تطرحها مسألة  المختلفة  في الإشكالات 

تطرح إشكالية حرية السلطة المفوضة في اختيار المتعاقد الأنسب   أين الاتفاقية    إبرام العام سيما في مرحلة  

خلال اد والحفاظ على المال العام، من  طرحسن سير المرفق العام بانتظام وإ  الذي تضمن من خلاله الدولة

ذكر طرق اختيار المفوض له من طرف الإدارة المفوضة وفق إجراءات محددة في المرسوم التنفيذي رقم 

تبيان المبادئ المنصوص عليها قانونا والمعايير الموضوعية التي تتحكم في عملية اختيار و   ،199- 18
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المرفق  ا  خدمات التي يقدمهمن الجودة والنوعية في ال   عا سير المرفق العام بطريقة تضمن نوالمفوض له لت

إبراز الإجراءات المتبعة لإبرام اتفاقية التفويض سواء بصيغة الطلب على المنافسة للجمهور وكذا  العام  

  كقاعدة عامة أو بإتباع صيغة التراضي كاستثناء.

 المنهج المتبع: 

بعض المفاهيم الخاصة بالموضوع،    لتحديد الوصفي المنهج    لدراسة هذا الموضوع ارتأينا إتباع 

لتحل التحليلي  بعـوالمنهج  المـيل  في  الواردة  النصوص  الـض  رقم  ـرسوم  رسوم ـوالم  199-18تنفيذي 

 التي لها علاقة بالموضوع.القانونية  وكذا بعض النصوص  247-15اسي  ـالرئ

 الإشكالية:

المفوضة في اختيار    ما مدى حرية السلطةل إشكالية الدراسة فيما يلي:  تتمث    على ما سبق  وبناء   
  ؟ 199-18قا لأحكام المرسوم التنفيذي  ـوففي إطار اتفـاقية تفويض المرفـق العام  المفوض له

اعتمدنا   المطروحة  الإشكالية  على  عالجنا   علىوللإجابة  حيث  البحث،  لخطة  الثنائي  التقسيم 
الطلب   له: صيغة الموضوع في فصلين، تطرقنا إلى تقييد حرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض  

اختيار المفوض وضة نسبيا في  ر السلطة المفتحر    ى وإل  (،)الفصل الأول  كقاعدة عامة المنافسة  ىعل
 صيغة التراضي كاستثناء )الفصل الثاني(. :له

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 ل الأولـــالفص

اختيار ̋تقييد حرية السلطة المفوضة في  

المفوض له "الطلب على المنافسة  

 " كقاعدة عامة
 

 



  "الطلب على المنافسة كقاعدة عامة"  الأول       تقييد حرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض له  الفصل

8 
 

من    8لأحكام المادة    طبقاتعتبر صيغة الطلب على المنافسة القاعدة العامة لاختيار المفوض له  

التنفيذي يتعلق بتفويض  ،  2018  أوت  2في    مؤرخال  199-18رقم    المرسوم  التي  الذي  العام  المرفق 

 تبرم اتفاقية تفويض المرفق العام وفقا لأحدى الصيغتين الآتيتين:  "تنص على أنه: 

 الطلب على المنافسة، الذي يمثل القاعدة العامة -

 ".التراضي، الذي يمثل الاستثناء -

  ى ألة اختيار المفوض له على المستوحسم مسالجزائري  المنظم    أنضح من خلال نص هذه المادة  يت   

التنافس بين عدة مترشحين  مبدأ    على  ظاحف للاختياره بالتالي اطلب على المنافسة كأساس  الاعتبر    إذالمحلي  

بكونه أسلوب  الطلب على المنافسة    زويتمي  في حالة عدم الجدوى تلجأ إلى صيغة التراضي كاستثناء،  و

من دستوري    61المادة  أحكام  تم النص عليه في    7ا هامادستوري  مع الحرية الاقتصادية التي تعد مبدأ    يتوافق

حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمون، وتمارس في : "بأن  التي تقضي   8المعدل والمتمم  1996
 إطار القانون" 

   199-18من المرسوم التنفيذي  11/1الطلب على المنافسة في المادة  أسلوبتعريف  تم  

،  والإشهاريتبين من خلال نص المادة أن هذه الصيغة هي الطريق الوحيد الذي يوصل للمنافسة   

البحث و الطلب ومرادفها  الأولى هي  كلمتين  الصيغة على  التسمية تحتوي هذه   الثانية هي ومن حيث 

 المنافسة وتعني السباق بعدالة ومشروعية والوصول إلى أكبر عدد من المتنافسين من أجل تقديم أفضل

 من خلاله   وهو إجراء قانوني تستهدف  ،9العروض وبالتالي نيل رضا السلطة المفوضة والتعاقد معها  

 بينهم. وضة الحصول على عروض من عدة عارضين وخلق جو تنافسي  فالسلطة الم

 المفوضة بجملة من الشروط وهي: المنظم السلطةي د ق    

 

الرئاسي رقم    - 7 المرسوم  المفوض في ظل  المرفق   247-15بهالي نوال، "التسيير  العمومية وتفويضات  المتضمن الصفقات 
 . 338، ص 2017، 12، العدد 06جلد الم ،اسيةيوالسمجلة البحوث والدراسات القانونية العام"، 

الشعبية     8- الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  رقم    الصادردستور  رئاسي  مرسوم  - 96بموجب 
  08في    صادر   ، 76ج رعدد  ،  الدستور  تعديل  نص  بنشر  يتعلق   ،  1996ديسمبر    07في  ،مؤرخ  438

 معدل ومتمم، 1996ديسمبر 
، المجلد  مجلة العلوم الإنسانية"،  199-18المرسوم التنفيذي رقم، رباحي مصطفي، "كيفيات اختيار المفوض وفق  شريط فضيل  -9

 . 81، ص 2021، الجزائر ،3، العدد 32
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وان يكون المرفق العام محل اتفاقية    (، إقليمية )بلدية أو ولايةأن تكون السلطة المفوضة جماعة   •

المتعلق بتفويض    199-18رقم    التنفيذي من المرسوم  الأولى  لأحكام المادةا  وفقتفويض تابعا لها  

 المرفق العام 

وبمفهوم   199- 18من المرسوم التنفيذي رقم    10طبقا للمادة    ، أن يكون الطلب على المنافسة وطنيا •

 الوطني. لإنتاج لتشجيع االمخالفة استبعاد المستثمر الأجنبي من المنافسة 

 التي   199-18من المرسوم التنفيذي رقم  1/ 07التزام المفوض له بالتنفيذ الشخصي طبقا للمادة   •

لشخص معنوي    199  - 18المرسوم التنفيذي  من    1/ 22يتم تفويض المرفق المحلي حسب المادة   •

من حالات  حالة    له فيالمفوض    عام أو خاص خاضع للقانون الجزائري دون غيره أن لا يكون

   199 - 18من المرسوم التنفيذي   47في المادة  ها الإقصاء المنصوص علي

للمادة   • العام طبقا  المرفق  من    23منح الأولوية للمؤسسات المصغرة والمتوسطة في تفويضات 

التنفيذي   الصغيرة   17/2والمادة  199- 18المرسوم  المؤسسات  لتطوير  التوجيهي  القانون  من 

 . 10طةوالمتوس  

الضوابط    أحاطها المنظم بجملة من  العام،المرفق    تفويضنظرا للأهمية البالغة لعملية  بالتالي و  

  تي تقيد السلطة المفوضة سواء عند المبادئ ال ، التي تتجلى أساسا في  (أول  مبحث)  القانونية المحددة مسبقا

التفويض  برامإ تنفيذ  أو  اتفاقية   مبحث)  عرض  أفضل  لاختيار  محدد  إجرائي  بإطار  الزمها  كما،  هاعند 

   (ثاني

 

 

 

 

 

 

 

ر  ج    التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن القانون  2017جانفي  10، مؤرخ في  02-17قانون رقم    -10
 . 2017جانفي 11في  ، صادر 2  عدد
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 المبحث الأول 

 الضوابط المحددة مسبقا من طرف القانون 

يتعين على    والأحكام التيتخضع اتفاقية تفويض المرفق العام عند إبرامها لمجموعة من المبادئ   

مراعاتها   المفوضة  للطلبات  السلطة  الوصول  حرية  وشفافية   العمومية، مبدأ  المترشحين  بين  المساواة 

الرئاسي من المرسوم    5طبقا للمادة    ذالاختيار والتنفي  ضمانا لحسن  الجودة والنوعية  يالإجراءات ومبدأ

من   209والتي تحلينا إليها المادة المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام    247-15  رقم

تخضع اتفاقيات تفويض المرفق العام لإبرامها إلي المبادئ المنصوص عليها المرسوم الرئاسي نفسه " 
 المرسوم.من هذا  5في المادة

 الاستمراريةالمرفق العام عند تنفيذ اتفاقية تفويضه علي الخصوص إلي مبادئ    ذلك، يخضعزيادة علي  
وقابلية   موضوعية"  لتكيفاوالمساواة  للمادة    ومعايير  طبقا  الشروط  دفتر  في  مسبقا  من   13محددة 

والتي تتعلق أساسا في القدرات المالية،   المتعلق بتفويض المرفق العام  919-18المرسوم التنفيذي رقم  

 التقنية والمهنية. 

نجد    الذكر  السابقة  القانونية  النصوص  خلال  القيود    أنهامن  علىتضع  حرية    والضوابط  مبدا 

 المالية التقنية كتأمين الضمانات    له، الاختيار وكذلك المعايير الواجب مراعاتها من خلال اختيار المفوض  

 العامة. والمهنية مراعاة للمصلحة 

تعدد العروض التي تسمح بالركائز الأساسية لنجاعة الطلبات العمومية    أحدعتبر مبدأ المنافسة  ي

لمال العام، ومنه فإن هذا المبدأ يقضي بعدم استبعاد أي فرد بالحفاظ على اوتنوع الخيارات مما يسمح  

 عرضه.كان من تقديم مهما 
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 المطلب الأول 

 تقييد حرية السلطة المفوضة بالمبادئ المنصوص عليها قانونا 

     ت على هذه المبادئ أغلب تشريعات العالم على غرار المشرع الفرنسي من خلال قانون قد نص  ل 

Sapin  منه على أن تفويض المرفق العام يتم وفق إجراءات تحترم   3ت المادة  حيث نص      1993سنة  ل

المغربي في كذا  و  بناء على طلب العروض وفي إطار منافسة محددة،والإشهار ويتم  الشفافية   القانون 

 .11  2016نة لس (5-54العام رقم )من التدبير المفوض للمرفق  5 المادة

من المرسوم الرئاسي    5حرية السلطة المفوضة مقيدة بالمبادئ المنصوص عليها في المادة    إن   

من ذات   209المادة    يهابالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام التي تحيلنا إل  المتعل ق  15-247رقم  

 المرسوم.

إلى  في  تقي  وجوب    إضافة  عليها  المنصوص  بالمبادئ  المفوضة  السلطة  المادةد  من    03  أحكام 

 العام.المتعلق بتفويض المرفق  919-18المرسوم التنفيذي رقم 

تفويض المرفق    تفاقيةاة إبرام  المبادئ التي تخضع لها عملي    صين أن  الملاحظ من قراءة هذين الن   

مع   يز بين العقدين، لكن بالمقارنةيالعام هي نفسها المعمول بها في إبرام عقود الصفقات العمومية دون تم 

الفرنسي  ا المشرع  أن  نجد  الفرنسي  المبادئ    رأط  لتشريع   أبرزت خصوصية قوانين خاصة،  وفق  هذه 

  .12التفويض   تفاقيةإ

لها السلطة المفوضة في عملية التفويض باختلاف المرحلة التي تكون  تختلف المبادئ التي تخضع   

تخص عملية   ول(، ومبادئ أخرى الأفرع  الة الإبرام )مبادئ تحكم مرحل  كعليها اتفاقية التفويض، فهنا

 (. يثان ال فرع التنفيذ الاتفاقية )

 المبادئ التي تحكم عملية إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام :  الفرع الأول

حاجات عامة فنجاح    إشباع   هو  أنشاءهلتحقيق المنفعة العامة لإن الغاية من  يهدف المرفق العام   

لاختيار   برام اتفاقية التفويض بمجموعة من المبادئإ  عندالسلطة المفوضة  سير المرفق العام مرهون بتقيد  

 

- 15مبادئ إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام، دراسة تحليلية في ضوء احكام المرسوم الرئاسي  " سمير، فاتح خلاف  بوعنق  -11
التنفيذي    472 الحقوق والحريات"،  199-18والمرسوم  المجلد  مجلة  الصديق بن يحيا جيجل،  العدد  10، جامعة محمد   ،10  

 .  332، ص  2022
حسام الدين، تفويض المرفق العام في فرنسا والجزائر، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق    بركبية-  12

 . 156، الجزائر، ص  2019- 2018 والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،
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المساواة بين  )أولا(،    حرية الوصول للطلبات العمومية  ، مبدأالصددلها في هذا    ضوالتي نتعر  المفوض له

 . (رابعا ) الجودة والنوعية يومبدأ  )ثالثا(وشفافية الإجراءات  ثانيا(المترشحين )

 العموميةمبدأ حرية الوصول للطلبات : أولا
أو  القانون العام    أشخاصمن    الحق لكل شخص  منح   طلبات العمومية لحرية الوصول لأ  يقصد بمبد 

قصد   حق التقدم  من النشاط الذي ترمي السلطة المفوضة تفويض تسيره،    معينالمختصين بنوع    الخاص

يق شروط بأو تط   شأنها الحد من ذلك   من  الحد    مدبرة من شأنها التعاقد دون تمييز بينهم وحضر كل ممارسة  

  ومتى   الشروط المحددة في دفتر الشروط  باستثناء  ا يحرمهم من منافع المنافسة  م  معليهم    ئةغير متكاف

الأمر رقم    من   6قا لأحكام المادةطب،  13يمكن للإدارة رفض عرضه  استوفي المتعامل كافة الشروط فلا

عمال المدبرة الممارسات والأضر  التي تقضي بح  (14)بقانون المنافسة  تعلق  ي  الذي  متممالمعدل وال  03- 03

المنافسة   إلي عرقلة حرية  تهدف  عندما  الضمنية  أو  الصريحة  والاتفاقات  أو والاتفاقيات  منها  الحد  أو 

 جزء جوهري منه   الإخلال بها في نفس السوق أو

التي تعتبر هذا المبدأ من حق المتعاملين    201615من التعديل الدستور    43المادة  كما نصت عليها  

لتقديم   المطلوبة  الشروط  فيهم  تتوفر  الذين  والمعنوية  الطبيعية  للأشخاص  المجال  فتح  أي  الاقتصاديين 

للهيئات المؤهلة قانونا لإبرام عقود تفويضات المرفق العام دون تمييز بينهم وفق الشروط التي   عروضهم

 . يحددها دفتر الشروط

المرافق العمومية، فتقوم    إن    الراغبين في تسيير  المنافسة تسمح بتقديم عدة عروض من طرف 

لأحسن والملائم، الذي ترى بأنه يحقق الأهداف المرجوة من خلال تسيير المرفق العرض االإدارة باختيار  

هذه الأخيرة فأقل تكلفة،  بالعام المحلي، والهدف من المنافسة في عقود التفويض ليس الحصول على عرض  

تكلفة"   ما  ليست  "أقل  وإنما  له،  المفوض  اختيار  في  حاسما  هو معيارا  الطرف  هذا  اختيار  في  يتحكم 

 .16الشخصية من مؤهلات مالية، تقنية ومهنية  عتباراتالا

 

تخصص قانون   الدكتوراه،سلامي سمية، النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  -13
 . 114ص  ،2021-2020، اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة

، معدل ومتمم 2003جويلية    20، صادر في  43، يتعلق بالمنافسة ج رعدد  2003جويلية    19، مؤرخ في  03-03أمر رقم    .-14
، 05-10القانون رقم  بموجب  و  2008جويلية    02، صادر في  36، ج رعدد  2008جوان    25في    ، مؤرخ12-08بالقانون رقم  

 . 2010أوت  18صادر في   ، 46ج رعدد ، 2010أوت  15مؤرخ 
،  14، ج رعدد  2016مارس    06، مؤرخ في  01-16رقم  مرسوم رئاسي  ، صادر بموجب  2016التعديل الدستوري لسنة  -15

   .2016مارس  07صادر في 
عام، أطروحة لنيل شهادة  مخلوفي باهية، فتح القطاعات الشبكية على المنافسة الحرة وحتمية المحافظة على فكرة المرفق ال  -16

،  2019وزو،  في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي    هالدكتورا
 . 49ص 



  "الطلب على المنافسة كقاعدة عامة"  الأول       تقييد حرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض له  الفصل

13 
 

س المشرع مبدأ المنافسة في العديد من النصوص القانونية منها:   كر 

 17المتعلق بالمياه   12- 05القانون رقم  •

 .0218وتوزيع الغاز عن طريق القنوات المادة المتعلق بالكهرباء  01-02القانون رقم   •

رقم   • السلكية    03- 2000القانون  والمواصلات  بالبريد  المتعلقة  العامة  القواعد  تحديد  المتضمن 

 .19منه  32قا للمادة  طب واللاسلكية

    199- 18المشرع في المرسوم التنفيذي رقم  وضع  من أجل تجسيد مبدأ المنافسة الحرة 

 ذكرها:ضمانات التي 

إشهار الطلب على المنافسة )الإعلان المسبق( وأي إخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي   .1

تخضع لها عملية الإبرام قد يعرضها للطعن أمام القاضي الإداري، ويجوز إخطار هذا الأخير قبل 

 .20إبرام العقد 

 طرق إبرام تضمن حرية الوصول للطلبات العمومية.اختيار   .2

 استثناءات: لطلبات العمومية لمبدأ حرية الوصول ترد على   

   لمادة لطبقا    من المشاركة  المستثمر الأجنبي   ىرشحين الجزائريين أي يستثن تلمنافسة بين الما  تكون -

 .  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  10

ون الجزائري طبقا للمادة  انقلل  يمكن تفويض المرفق إلا لشخص معنوي عام أو خاص خاضع  لا •

 .  199/ 18من المرسوم التنفيذي رقم  1/ 22

 .  199-18المرسوم التنفيذي رقم  في  47الإقصاء من المشاركة طبقا المادة  توفر حالة من حالات   •

الانفرادي: الذي تمنحه الدولة لشخص آخر بالإرادة المنفردة بموجب نص تشريعي أو  التفويض   •

 قرار انفرادي في كلتا الحالتين لا مجال للمنافسة. 

 

 ، مرجع سابق.12-05رقم  قانون  - 17
المادة    -18 الغاز بواسطة   عوالغاز وتوزيبالكهرباء    يتعلق،  2002فيفري    05مؤرخ في    ،01-02القانون رقم  من    02أنظر 

 . 2002فيفري   06، صادر بتاريخ 08رعدد   القنوات، ج
 ، مرجع سابق.03- 2000قانون رقم  -19
فوناس سهيلة، تفويض المرفق العام في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق   -20

 . 47، ص 2018والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو، 



  "الطلب على المنافسة كقاعدة عامة"  الأول       تقييد حرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض له  الفصل

14 
 

تفويض شخص من القانون العام لنفسه أي تدخل السلطة المفوضة لاستغلال وإدارة المرفق العام  •

جزء  بنفسها تفويض  لأحد    مثل  الامتياز  صاحب  قبل  من  والتطهير  المياه  خدمات  من 

 . 22ه يتعلق بالمياالمتعلق  02-05من قانون  104المادة 21فروعها

 مبدأ المساواة بين المترشحين : ثانيا
وتقضي هذه المادة   23  2020ي لسنة  من التعديل الدستور  37يستمد هذا المبدأ مصدره من المادة   

 بالمساواة أمام القانون. 
بين    المساواة  مبدأ  ألا  يقضي  المتعاقدين  العروض  المتعاملين  اختيار  معايير  على طابع    تنطوي 

وبالتالي فهو يعد ضمانة للمنافسة الحرة ويقع على عاتق السلطة المفوضة عدم القيام بأي فعل من    تمييزي 

لا يجوز لها أن تمنح امتيازات أو تضع عقبات   عروضهم كماشأنه التمييز بين المتعهدين الذين أودعوا  

 واقعية. عملية أمام المتنافسين سواء كانت وسائل التمييز إجرائية أو 

هي تكافؤ الفرص بين المتعهدين بتقديم عروض سرية مجهولة الهوية،   أخرىستند هذا المبدأ على دعامة  ي

بل   العملية  الشفافية على  يضفي  ليشملكما  تقي   ويمتد  إتمام  قبل  المتعهدين  مع  التفاوض  إمكانية  م ي عدم 

 .24العروض

يقصد بمبدأ المساواة بين المترشحين أو المتنافسين إعطاء نفس الفرص لكل من يتقدم بالعروض،   

، حيث لا يعفى بعض المتنافسين من  (25)  تهميشودراستها وفق الأشكال والإجراءات المحددة قانونا دون 

 (.26)للبعض الآخر  تعديلها بالنسبةإضافة شروط أو حذفها أو  روط المعينة دون البعض الآخر، أوالش

الامتناع عن   إلىدفتر الشروط والتعامل مع المترشحين    إعدادا من  ءبد  الإبراموالمساواة في جميع مراحل  

عات بين المصلحة المتعاقدة االمعلومات التي يحتوي عليه العرض وكل مخالفة لهذا المبدأ يحدث نز  إفشاء

  اشتراط عن التمييز بين المترشحين    وكمثالبحقوقهم  اء للمطالبة  القض   إلى دين مما يسمح لهم اللجوء  والمتعه  

 .27دون تأمين    لآخرينبعض المترشحين وقبول العروض التأمين ل

 

 . 51مخلوفي باهية، مرجع سابق، ص  -21
 ، مرجع سابق.12-05قانون رقم - 22
الدستوري   - 23 رقم    2020التعديل  الرئاسي  المرسوم  بموجب  الصادر  في  20-242،  ،ج  2020ديسمبر    30،مؤرخ 

 . 2020ديسمبر  30،صادرفي  82ر،عدد
 . 116مرجع سابق، ص  سمية،سلامي  - 24
 .الصفحة نفسها. ،نفسه عالمرج -25
،  "القانونيةالدراسات  مجلة"  ،والشفافيةلتحقيق مبدأ المنافسة   فاطمة عاشور، "طرق إبرام الصفقات العمومية ضمانة قانونية -26

 . 98  ، ص2018الرابع، العدد الأول،  المجلد المدية، جامعة
، دار علي بن زيد  247 -15أساسيات الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي  محمد،بن مالك  - 27

 . 255 ، ص2019للطباعة والنشر، الجزائر، 
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اتفاقية تفويض    إبرام  دعن  199- 18تم تكريس مبدأ المساواة بين المترشحين في المرسوم التنفيذي  

 من نفس المرسوم.  78والمادة  5والمادة  3المرفق العام لاختيار أحسن العروض، بموجب أحكام المادة 

 لتجسيد هذا المبدأ كرس المشرع جملة من الضمانات:

منه جملة    11وذلك طبقا المادة    199-18وضع المرسوم التنفيذي رقم  توحيد معايير الانتقاء:   -1

 ع  ،ةالقدرات المهنيفي من المعايير الموضوعية التي على أساسها يتم اختيار المترشح الأكفأ والمتمثلة 

  199-18المرسوم التنفيذي رقم    من  31للمادة    تطبيقا : واختيار أفضل العروض بشكل موضوعي -2

تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض في جلسة علنية وفي مرحلة أولية بفتح الأظرفة وتسجيل جميع الوثائق 

من طرف المترشحين، ثم تقوم في مرحلة ثانية بدراسة ملفات المترشحين في اليوم الموالي لجلسة فتح  

ساس سلم التنقيط المحدد في دفتر الشروط ثم يتم ترتيب الأظرفة، ويتم دراسة عروضهم وتقييمها على أ

 (.28)العروض ترتيبا تفضيليا 

 :فهي مبدأ المساواة علىالواردة   للاستثناءاتأما بالنسبة 

لمشرع الأولوية لبعض الشركات لتقديم العطاءات، كما قد يعطي للإدارة سلطة تقديرية في أن تفرض منح ا

بعض الشروط التي تراها ضرورية، أو أن تستبعد بعض الأشخاص الذين يثبت لها عدم قدرتهم الفنية أو 

 .  29للعقد من التقدمالمالية 

 مبدأ الشفافية: ثالثا
العام، ونجد    اتفاقية تفويض المرفق  إبرام  المبادئ ذات الأهمية البالغة عند  المبدأ من  يعتبر هذا 

من    65آثاره في مرحلتي الإبرام والتنفيذ، ويجب أن تتسم إجراءات الإبرام بالشفافية تطبيقا لأحكام المادة  

فبدون الشفافية لا يوجد مجال حقيقي للمنافسة بين المتعاقدين مع الإدارة، ،  199- 18المرسوم التنفيذي رقم  

العلانية صورة  يم، وبهذا تعد  تلذلك تهدف الشفافية إلى تحقيق الصراحة والوضوح وإزالة الغموض والتع

 (.30)الشفافية معبرة لمدلول 

ن مقدمي العطاءات أو الموردين أو حتى غيرهم من ذوي    بأنها: النظامف الشفافية  عر  ت     الذي ي مك  

المصلحة من التأكد من عملية اختيار المتعاقد من الجهة الحكومية، قد جرت من خلال وسائل واضحة  

 .31ومجردة 

 

 . 117مرجع سابق، ص سمية،سلامي  -28
 . 166بركبية حسام الدين، مرجع سابق، ص  - 29
 . 168، ص المرجع نفسه- 30
  مجلة الاجتهاد للدرسات القانونية والاقتصادية ،  " مبدأ الشفافية في العقود الإدارية كألية للحد من الفساد المالي  " شريفي شريف ، - 31

 .93،ص 2013،  3عددالالجزائر 
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 :في مظاهر الشفافية تتجسد  

 علانية الطلبات   •

 الإعداد المسبق لدفتر الشروط   •

 تحديد معايير لانتقاء العروض  •

 يوما   2Oفي أجل لا يتعدى   الإبرام وذلكمنح المتنافسين حق الطعن في حالة عدم احترام قواعد  •

 نفيذي ـالت ممن المـرسو74و 42ت للتفويض طبقا المادة ـالمؤق حـقرار المنهار ـمن تاريخ إش

 . 18-199   رقم  

 الشفافية من خلال إلزامية علنية جلسة فتح الأظرفة.إضفاء   •

 إضفاء الشفافية من خلال إلزامية إعلان قرار المنح المؤقت للتفويض.  •

الدستوري خطوة أخرى نحو تعزيز الشفافية من خلال تحويل الهيئة الوطنية    سسار المؤسكما   

من خلال المادة   ومكافحته، ذلكلشفافية والوقاية من الفساد  لسلطة عليا    الى للوقاية من الفساد ومكافحته  

المتعلق   06– 01التي تحدد اختصاصات هذه السلطة ويعتبر القانون رقم    205وإضافة المادة    204

   .33أهم الضمانات الكفيلة بتحقيق الشفافية الإدارية 32بالوقاية من الفساد ومكافحته  

اتفاقيات تفويض المرفق العام تخضع لرقابة قبلية وبعدية بمجرد    للتجسيد الفعلي لهذا المبدأ فإن 

لطة الوصية المنصوص عليها في  دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وإلى رقابة خارجية وكذا رقابة الس  

 . 18-199من المرسوم التنفيذي رقم  74المادة 

 مبدأ النوعية والجودةا: رابع
منه ولم    03المادة    ليهما فيإالإشارة    حديثين تممبدأين    199-18  رقم  أضاف المرسوم التنفيذي

الرئاسي   المرسوم  في  عليهما  النص  نظر   الى لتضاف    247-15يسبق  الذكر وحسب  السابقة  المبادئ 

وان    المبدئين، لآنههذين  لالنص التنظيمي كان منطقيا وصائبا عند اضافته    "  أنبوزاد ادريس    "الأستاذ  

 أ انونية كضمانة أساسية لإعمال مبدفائدة من الناحية الق  اكانت المبادئ التي جاء بها المرسوم الرئاسي له

 المنافسة 

 

مارس  08في    خ، المؤر14عدد  الج ر    ،ومكافحتهبالوقاية من الفساد    ، المتعلق2006فيفري    20المؤرخ في    ،03-06قانون رقم 32 -
  .50عددالر ج،  2010أوت 10في   خ، المؤر05-10بالأمر رقم  ، المتمم2006

مذكرة لنيل شهادة الماستر   العلاقة،ثة المصطلح وقدم  دابين ح  الجزائر:تفويض المرفق العام في القانون  أسلوبعزيل كريم،  -33
 . 54 ص  ،2023-2022 بجاية،عبد الرحمان ميرة  السياسية، جامعةكلية الحقوق والعلوم   ،إداريتخصص قانون  الحقوق،في 
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هما من  رفي تحسين الخدمة العمومية باعتبابالتالي ومن باب أولي احترام معايير الجودة والنجاعة  

أهمية بالغة في تحسين الخدمة العمومية   يتعلق مبدأ النوعية  الواقع. ولهمارض  أة في  نتائج مبدأ المنافس

 34."االحصول على أفضل الخدمات وأجوده والجودة بحق المنتفعين بخدمات المرفق العام في

أن التكيف نتيجة لجودة   والتطور ذلكلتكيف  ,ـلأ   القابليةمبدأ التقليدي المتمثل في  اليرتبط هذا المبدأ ب    

هذا المبدأ أكثر لالخدمات المقدمة من طرف المرفق ومرتبط ارتباط وثيقا بمبدأ الشفافية ونجد تطبيقات  

 .35الإدارية المرافق العامة مع ذات الطابع الاقتصادي بالمقارنة المرافق  في

خبرة  ال  هبأساليب الإدارة الحديثة والمرتبطة بالقطاع الخاص لامتلاك  ةعناصر الجود  طكما ترتب

سبب عدم الاستقرار الاقتصادي لذلك تم نقل المؤسسة المالية بليها الدولة  إ  التي تفتقر  والموارد المالية

 .من الدولة إلى القطاع الخاص

جد دعامته في جوهر فكرة المرفق العام بحد ذاتها  يهذا المبدأ كمبدأ جديد    أنيرى بعض الكتاب   

وهذه الخدمات   إشباعهافهناك حاجات عامة اقتضت تدخل السلطة العامة المختصة لإنشاء مرفق من أجل  

لم تكن الخدمات    افاذ  الحاجات،يجب أن تكون بحد أدنى من المواصفات والجودة المطلوبة لإشباع تلك  

 .36المرفق العام  إنشاءلن تؤدي الغاية من  والإتقان فإنها ةللمنتفعين على درجة من الجود ةالمقدم

 منها: في العديد من النصوص القانونية مبدأي الجودة والنوعية لقد تبنى المشرع 

يجب أن يتم تفويض المرفق العام في  التي تنص على "    199- 18المرسوم التنفيذي  من    3المادة   •
 ......... مع ضمان الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية"إطار احترام مبادئ المساواة 

حيث تساهم البلدية مع الدولة بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم  37من قانون البلدية    30نص المادة  

ما   وهو  وتحسينهالمعيشي للمواطن    الإطارالحفاظ على    وكذا  والأمن  والاجتماعيةالاقتصادية    والتنمية

 .38في ذلك   والبلديةالدولة  ودوريبرر فكرة تحسين الخدمة العمومية 

لذلك   عيةلتحديد هذا النو  لوحدهمع ذلك فان معيار قدرة المنشأة على تلبية احتياجات الجمهور لا يكفي  

في تكلفة الخدمة   وتتمثل  يةنوعيه المرافق العامة عامل اخر لتحديد هذا النوعلأضاف المرصد الأوربي  

 

قانون  -مطبوعة    إدريس،بوزاد  -34 تخصص  ماستر،  الثانية  السنة  طلبة  على  ألقيت  والعلوم  إداريمحاضرات  الحقوق  كلية   ،
  .23ص  ،2023-2022جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،  ،السياسية

 من المرسوم الرئاسي  209ة في أحكام نص المادة اءرفق العام في التشريع الجزائر قرزمال صالح، "مبادئ تفويض الم - 35
 . 511، ص 2018، 32 العدد "،حوليات جامعة الجزائر" "، الجزء الأول، 15-247 

 . 188مخلوفي باهية، مرجع سابق، ص  -36
، معدل ومتمم بموجب الامر  2011جويلية    3، صادر في  37بالبلدية، ج رعدد  يتعلق    2011جوان    22، مؤرخ في  10-11قانون رقم    - 37
 . 2021أوت  31، صادر بتاريخ 67، ج ر عدد 2021أوت  31مؤرخ في  13-21رقم 
مجلة هيرودوت للعلوم الانسانية ، " 2020المرفق العام على ضوء التعديل الدستوري لسنة  بولشعور وفاء، "المبادئ التي تحكم  -38

 . 11، 10  ، ص2022 ، ، الجزائر2، العدد والاجتماعية
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للجمهور  وتوفقها   المشروعة  الرغبات  العامة لا   المجتمع، لأنعلى    وأثارهامع  المرافق  نوعية  مدلول 

 . 39تحقيقه   إلىباستحسان الخدمة المقدمة بل يمتد إلى العوامل المتعلقة بالنشاط الذي أدى  فقط  يتعلق

 المبادئ التي تحكم تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام:  الفرع الثاني

من المرسوم    209من المادة    02في الفقرة  الخاصة بتنفيذ اتفاقية التفويض  تناول المشرع المبادئ  

السالف ذكرهما، وهي مبادئ   199- 18من المرسوم التنفيذي رقم    03، والمادة  247- 15الرئاسي رقم 

ونتطرق اليها   مرحلة تنفيذ اتفاقية التفويضد بها في  كلاسيكية مرتبطة بالمرفق العام يتعين احترامها والتقي  

   :فيما يلي 

 مبدأ الاستمرارية: أولا
مبدأ الاستمرارية من المبادئ التي نصت عليها العديد من النصوص القانونية منها التعديل    يعد  

يجب "  199- 18من المرسوم التنفيذي رقم   83تنص المادة    كما  ،27في المادة    2020الدستوري لسنة 
الرقابة المذكورة أعلاه بعقد اجتماع واحد على الأقل كل ثلاث أشهر   إطارأن تقوم السلطة المفوضة في  

.....".   ومدى احترام مبادئ الخدمات العمومية لتأكد من جودة الخدمات المقدمةلتقييم نجاعة التسيير ل

يعتبر المتعلق بالكهرباء والغاز وتوزيع الغاز بواسطة القنوات"    01-02من القانون    3المادة  كما تنص  
تمويل الزبائن غير   يلي:توزيع الغاز والكهرباء نشاطا للمرفق العام وتهدف مهمة المرفق العام إلى ما 

 .40 والاستمراريةشروط الإنصاف في المعاملة   أحسنالمؤهلين في 
بالمصلحة   تتعلق  الأولى  بالغة من جهتين،  أهمية  المبدأ  هذا  بتلبية  يكتسي  تتعلق  والثانية  العامة 

 وتوفير الحاجيات العامة للجمهور من خلال الخدمات التي يقدمها المرفق العام.

يقصد باستمرارية المرفق العام أن يكون عمل المرفق مستمر ومنتظم دون انقطاع مهما كانت    

أي انقطاع أو توقف، في   وحدوث العامة، الظروف في تقديم الخدمات الاساسية للجمهور واشباع حاجاته 

عنه عواقب وخيمة على حياة   اضـطراب تنجرعليه حدوث    العام، يترتبسير أي مرفق من المرافق  

الثلاث  41المجتمع بسلطاتها  الدولة  استمرارية  فكرة  الى  الواسع  معناه  في  الاستمرارية  مفهوم  ويمتد   ،

 

 . 236فوناس سهيلة، مرجع سابق، ص -39
 مرجع سابق. 01-02قانون رقم   - 40
 . 122ص سلامي سمية، مرجع سابق،  - 41
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الضيق    ىالمعن   قانونا، أمالدستورية المنصوص عليها  التنفيذية والقضائية وكذا المؤسسات ا  التشريعية، 

 42العمومي.فيرتبط تحديدا بالمرفق 

  والمواصلات يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد  الذي    ،232-03من المرسوم التنفيذي رقم    03المادة   •

يلي: يجب أن تساهم أهداف المرفق العمومي للمواصلات السلكية واللاسلكية بما  "  43 واللا سلكيةالسلكية  
 بالشبكات العمومية لضمان استمرارية الخدمة." الهاتفية التوصيلتقديم الخدمة  ديمومة

الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية    1990جوان    23المؤرخ في    188-90المرسوم التنفيذي رقم   •

تضطلع هياكل الإدارة المركزية في الوزارة بالمهام »  03/01وأجهزتها في الوزارات ولا سيما المادة  
 . 44التي تهدف ضمان ديمومة العمل الإداري وحسن سير المصالح العمومية" 

يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي  و  5345- 08من المرسوم التنفيذي رقم    33نص المادة   •

للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية ونظام الخدمة المتعلقة به، التي تنص على ضرورة استمرارية الخدمة 

 ،العمومية الخاصة بتوزيع مياه الشرب باستمرار دون انقطاع، إلا في الحالات الاستثنائية مثل القوة القاهرة

لتدابير اللازمة التوقيف الطارئ من أجل التصليح، ويجب على صاحب الامتياز أن يأخذ بعين الاعتبار ا

 مانحة الامتياز في أسرع وقت ممكن.وتبليغ السلطة 

لمشرع بضمانات مقررة بمقتضي ا  طهااواطراد فقد احاستمرارية المرفق العام بانتظام  مبدأ  لتجسيد         

ى أموال الدولة حق ممارسة الإضراب وعدم جواز الحجز عل   الاستقالة، تنظيم القانون والمتمثلة في تنظيم  

 .46متمثلة في نظرتي الموظف الفعلي ونظرية الظروف الطارئة وضمانات قضائية 

 

بوعنق سمير، تفويض المرفق العام على ضوء قانون الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم القانون،    -  42
 . 132، ص 2022-2021تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يحيا جيجل، الجزائر ،

رقم    مرسوم  -43 في    ،232-03تنفيذي  والمواصلات    ،2003جوان    24مؤرخ  للبريد  العامة  الخدمة  السلكية يحدد مضمون 
 . 2003  جوان 29 فيصادر ، 39رعدد  واللاسلكية، ج

 ، هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يحدد ، 1990جوان  23في مؤرخ   ،188-90مرسوم تنفيذي رقم -44
 . 1990 جوان 27صادرفي ، 26ر عدد  ج 

يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز   ،2008فيفري    09، مؤرخ في  53-08تنفيذي رقم  مرسوم    -45
 . 2008فيفري  13صادر في ،  08لخدمة المتعلقة به، ج رعدد للخدمة العمومية ونظام ا

بعنوان   رواب جمال، ضمانات مبدأ الاستمرارية سير المرفق العام بانتظام في القانون والقضاء الجزائري، الملتقى الدولي  -  46
الجديدة لإد الجزائر"،"التحولات  العامة في  المرافق  الحقومنشورات مخ   الاول،الموسم    ارة  السيادة والعولمة، كلية  والعلوم   قبر 

 . 413-411، ص ص2018نوفمبر،  29و 28جامعة يحيا فارس المدية، يومي السياسية، 
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 مبدأ المساواة أمام المرفق العام : ثانيا
الأفراد متساوين أمام القانون دون تمييز بينهم بسبب اللون أو العرق أو   بأن ضي هذا المبدأ  يق           

غياب أي معاملة تفضيلية بينهم في تلقي خدمات المرفق العام الذي يشرف المفوض له و الجنس أو اللغة، 

 عليها.      

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا المبدأ ترد عليه بعض الاستثناءات التي يستفيد منها المفوض            

الاتفاقية أو حتى الاستفادة له والسلطة المفوضة على حد سواء، وقد تكون محل بنود ضمن دفتر شروط  

 منها وفقا لأحكام القانون الإداري، واجتهادات القضاء وهي: 

 بإحداثبخدمات المرفق    للانتفاعوجود نص قانوني: أي وضع المشرع نصوص قانونية تمييزية في   •

عن الخدمات التي ت عرض قبل   مراكز قانونية واحدة، بهدف تعويضهإلى مذين ينتمون  تمييز بين الأفراد ال

تدخل المشرع، وتمكنها من ممارسة الحقوق التي يكفلها لها الدستور، والتي لم تستطع ممارستها بسبب 

الأ حق  تخصيص  مثل  خاصة،  الخاصة،  أوضاع  الاحتياجات  لذوي  العفاء  الاسبقية  لفائدة من  ضريبة 

 مشاريع المدن النائية بهدف تنميتها اقتصاديا. 

 التمييز بين المنتفعين في المزايا التي يقدمها المرفق العام لعدة أسباب: 

لمفرط مثل دعم الأسعار في مناطق الجنوب الجزائري بسبب الاستهلاك ا  الموقع الجغرافي:سبب   -

 يف. درجات الحرارة في فصل الص   للكهرباء الناجم عن ارتفاع

 أكبر من بقية الدرجات  بسبب نوع الخدمة: كاشتراط دفع قيمة التذكرة للركاب في الدرجة الأولى   -

 ف قابلية المرفق للتطور والتكي  : ثالثا
تعمل السلطة العامة من خلال نشاط المرفق العام على تلبية الاحتياجات العامة للأفراد بما يحقق  

المصلحة العامة، بينما يتطلب تقديم هذه الخدمات بكفاءة وفعالية إدارية من طرف هذه المرافق لمواكبة 

العلمي  التقدم  المجتمع  47تحديات  على  تطرأ  التي  والتغيرات  والتطورات  تتوافق  ،  الحاجيات  بشكل  مع 

تقنية التي تطرأ    اقتصادية أوالمتزايدة والمتغيرة باستمرار، أيا كانت هذه التغيرات سواء كانت قانونية أو  

 48عزوف المواطنين عنها.  وتمس المرافق العامة، وإلا أدى عدم تكيفها إلى

 

 . 49ص  سابق،مرجع عزيل كريم، - 47
العمومية، كلية  والمؤسسات الدولة فرع ،الحقوق في ماجستير ة، مذكرالجديدة والتحولات العام المرفق يريسنادية، تضريفي   -48

 . 49، ص  2008-2007، 1الجزائر خدة بن يوسف جامعة ،قالحقو
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س المشرع هذا المبدأ في المادة   الذي ينظم العلاقة بين الإدارة    131- 88من المرسوم رقم    6كر 

  التي تنص على أن: "تسهر الإدارة دوما على تكييف مهامها وهياكلها مع احتياجات المواطنين 49والمواطن 

" المواطنين خدمة جيدة  أن تضع تحت تصرف  المادة  ،  ويجب  المرسوم "  8وتضيف  ذات  تتولى  من 
الإدارة المركزية في الوزارات على الخصوص ما يلي: "... تسهر على تحسين نوعية الخدمات العامة 

" ... ويجب عليها ... أن تطور أي فقرة الثالثة ال 21المادة   ،  و"وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن

 إجراء ضروري لتتلاءم دوما مع التقنيات الحديثة في التنظيم والسير". 

 يترتب على هذا المبدأ جملة من النتائج:   وعليه

التدابير والإجراءات الضرورية من أجل تكييف خدمات المرفق مع  لتزام المفوض له باتخاذ كل إ •

 التغيرات والتطورات الحاصلة في إطار المصلحة العامة.

للمنتفع من خدمات المرفق العام أن يطلب من الشخص المكلف بتحقيق المرفق إعادة ترتيب    يحق   •

أن   شأنه  من  لذلك  الاستجابة  وعدم  المستجدة،  والواقعية  القانونية  والظروف  يتلاءم  بما  سيره، 

 .50يعرض الشخص المكلف بتحقيق المرفق إلى إجراءات تتراوح بين التعويض والإبطال 

يعتبر التحول الرقمي في البلدية لدعم وترقية الإدارة الجوارية بواسطة البلدية الالكترونية، والتي  

، كما تستخدم من جهة أخرى تكنولوجيا المعلومات نطاق أصغر  ى نية علنقصد بها تقديم خدمات الكترو

الفاكس  التنفيذ،  ،  51والاتصالات مثل  الكفاءة وسرعة  التنفيذ، وبالتالي  بهدف تبسيط الإجراءات وسرعة 

وأبسط مثال على ذلك دخول السجل الوطني الرقمي للحالة المدنية حيز التنفيذ في البلديات الجزائرية، من 

عدة خلال رقمنة سجلات الحالة المدنية وإدخال بيانات وثائق الحالة المدنية بيانات تم مسحها وتشكل قا

 .52معطيات على مستوى البلديات، إضافة إلى قاعدة معطيات وطنية  

 

 

صادر  ،  27  رعدد  ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، ج ، 1988جويلية    04في  مؤرخ   ،131-88رقم    مرسوم تنفيذي  -  49

 . 1988جويلية  06في 

 . 146ص  سابق،بوعنق سمير، مرجع  -50
  ، سياسيةمجلة الحقوق والعلوم الر "،  ـجزائـفي ال الجوارية    ل الإدارةـية لتفعيـكترونية كألـ"البلدية الإل عماد،  سفير لبيدكنزة  -51

 . 623ص  ،2021،  د الأولالعد ،10المجلد   ،02محمد لمين دباغين سطيف 
والجماعات    ،2014 فيفري  13في    مؤرخة،  1435  التعليمة رقم-52 الداخلية  العمل   ببدايةتتعلق  المحلية  صادرة عن وزارة 
 جل الوطني الآلي للحالة المدنية.بالس  
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 المطلب الثاني 

 القيود الخاصة بمعايير وشروط انتقاء المترشحين

المنظم بوضع إطار قانوني للمعايير والشروط المتعلقة باتفاقية التفويض على أن تكون هذه    هتم  إ 

للجميع، فتضع الإدارة دفترا  للشروط الذي يعتبر المرآة العاكسة لموضوع العقد،    ملزمةالشروط عامة و

باعتباره الإطار المحدد لضوابط العلاقة التعاقدية، التي ستجمع بين الإدارة مانحة التفويض والمفوض له، 

ستنباطها من والذي يضم جملة الشروط والمعايير التي يتم على أساسها إبرام اتفاقية التفويض، ويمكن ا

 وسنعالج هذه المعايير والشروط فيما يلي:  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  13أحكام المادة 

الأول دفتر  :  الفرع  في  مسبقا  محددة  موضوعية  بمعايير  المفوضة  السلطة  التزام 
 الشروط 

من الإجراءات التحضيرية الأولية لإبرام اتفاقية تفويض    ( 04)الملحق رقم    إعداد دفتر الشروط  إن   

تشكيل   في  أساسية  "وثيقة  بأنه:  عوابدي  عمار  الأستاذ  عرفه  ولقد  العام،  المرفق  العقود   وإبرامتسيير 

 .53الإدارية تتضمن بنودا غير مألوفة في عقود القانون الخاص"

بأنه: »وثائق تتضمن مجموعة من القواعد والأحكام التي    فه الأستاذ بعلي محمد الصغيركما عر   

تضعها الإدارة مسبقا بإرادتها المنفردة، بما لها من امتيازات السلطة العامة، حيث تنطبق على عقودها  

 .54الإدارية وصفقاتها العمومية، مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة 

يضم دفتر الشروط جزأين، الجزء الأول بعنوان دفتر ملف الترشح، والجزء الثاني عنوانه "دفتر   

 ". العروض

د دفتر الشروط مظهرا من مظاهر تقييد حرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض له، فيجب عليها يجس  

من المرسوم التنفيذي رقم    13د بالمعايير والشروط التي يمكن أن نستشفها من استقراء أحكام المادة  التقي  

 وتتمثل فيما يلي: 199- 18

 

 

الجزائر،    ديوان المطبوعات الجامعية،  ،الطبعة الخامسة،  -النشاط الإداري-  :  الثاني  الجزء  ،القانون الإداري  ، عوابدي عمار53 -
 . 53ص  ،  2008

 .  48، ص  2005 دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، ،-أنواع العقود الإدارية-العقود الإداريةبعلي محمد الصغير،  -54
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 القدرات المهنية  -

 تتمثل القدرات المهنية في الشهادات المؤهلة المطلوبة لتسيير المرفق العام.  

 القدرات التقنية  -

 وهي الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية. 

 القدرات المالية  -

 المبررة بالحصائل المالية والمحاسبية والمراجع المصرفية. وهي الوسائل المالية  

 السلطة المفوضة بالبنود المحددة في دفتر الشروطلتزام إي:  الفرع الثان

تقوم السلطة المفوضة بتحديد البنود التنظيمية والتعاقدية للمرفق العام، هذه البنود تحدد العلاقة بين   

ن دفتر الشروط في جزئه الثاني  ، يتضم  55ف من جهة أخرى المكل  السلطة المفوضة من جهة والشخص  

وهي    199- 18من المرسوم التنفيذي    13"، هذه البنود التي أشارت إليها المادة  العروضبعنوان "دفتر  

 كالآتي: 

 البنود الإدارية والتقنية :  أولا
تقييم العروض، واختيار المفوض  يقصد بالبنود الإدارية والتقنية كل المعلومات المتعلقة بكيفيات   

والتقنية  الوصفية  البيانات  المعني، وفي جل  العام  المرفق  تفويض  المطبقة على  التقنية  البنود  له، وكذا 

 المتعلقة بتسيير المرفق. 

 البنود المالية : ثانيا
المفوضة، سواء كان  قة بالجانب المالي لفائدة السلطة  تشمل البنود المالية مختلف الترتيبات المتعل   

منحه نسبة مئوية أو إتاوات من مستعملي المرفق العام، وكذلك المقابل المالي الذي يدفعه مستعملي المرفق  

 .56العام المعني بالتفويض 

  تقنية ومالية   إدارية،  إن الإعداد المسبق لدفتر الشروط بما يتضمنه من شروط موضوعية وبنود 

، مما لا يسمح بالتلاعب والتحايل من قبل المصلحة نتقاءالامن خلال تبيان شروط المشاركة ود الإدارة  يقي  

 

  ، 2009ان،  ـمنشورات الحلبي الحقوقية، لبن،  -دراسة مقارنة  -ق العامةـرافـار المـض في إدارة واستثمـالتفويجابر،    حيدروليد   -55
 . 48ص 
 . 174ص سلامي سمية، مرجع السابق،  -56
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لاع مسبقا على دفتر الشروط والبنود التي كن المفوض له من الاط  المتعاقدة )السلطة المفوضة( كما يتم  

 .57بمقتضاها يبرم العقد مع السلطة المفوضة 

 المبحث الثاني 

 لاختيار أفضل عرض  ةالقيود الإجرائي

دة بإجراءات معينة أو بمقتضيات المنافسة والشفافية، لكن التطور الحاصل  ـ  قديما لم تكن الإدارة مقي 

ن  ، فضمانا لحس58د حرية الإدارة في الاختيار الاختيار، وأصبحت النصوص شيئا فشيئا تقي    هذا  أثر على 

لمبدأ نجاعة    وتجسيدا   لمتعاقد مع الإدارة )المفوض له(،ا  للطرف  لوالاختيار الأمثاستعمال المال العام  

الطلبات العمومية وتحقيق مبدأ المساواة بين المترشحين وعدم التميز بينهم وضمان الشفافية في معاملاتهم، 

فإن أسلوب الطلب على المنافسة يمر بإجراءات عديدة ومعقدة يجب على السلطة المفوضة احترامها، مما 

 يشكل مظهرا لتقييد حريتها في اختيار المفوض له. 
الجهة    يتعين على  إذ  الخطوات،  بمجموعة من  القيام  الإدارة  المتعاقد مع  اختيار  تتضمن عملية 

العامة مانحة التفويض أن تحدد أسلوب التفويض المناسب، وبعد ذلك عليها الشروع باتخاذ مجموعة من  

 .59الإجراءات، وصولا إلى اختيار الشخص المفوض له

ها إلى توحيد وضبط هذه الإجراءات ليكرس   247-15سعى المشرع من خلال المرسوم الرئاسي  

، لذلك سنتناول بالدراسة هذه الإجراءات بدء   199-18أكثر في الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم  

ا  بإرساء  الخاصة  الإجراءات  ثم  الأول(،  )المطلب  العروض  لتقييم  الإجرائي  التفويض بالإطار  تفاقية 

 )المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول 

 لتقييم العروض الإطار الإجرائي 

ابرام   عملية  فهي  تفاقيهإتمر  المراحل  من  بمجموعة  فبعد   التفويض  خطوات،  بعدة  تمر  مركبة  عملية 

الإجراءات التحضيرية التي تشمل اتخاذ قرار اعتماد تقنية التفويض ثم إعداد دفتر الشروط والمصادقة 

 

 . 15ص  خالد خليفة، مبادئ إبرام الصفقات العمومية في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، دار الخلدونية، د س ن،  -57
المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية )حالة عقد الامتياز(، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه،    نادية، ضريفي    -58

 . 251ص ، 2012- 2011 ،1  خدة الجزائريوسف بن  جامعةالحقوق، كلية 
- 2014صر،  ـشر، مـة الجديدة للنـار الجامعدارنة(،  ـة تحليلية مق ـالعام )دراس  رفقـض المـقود تفويـان، ع ـمد عثمـكر أحـأبو ب-59

   .129  ، ص2015
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عليه، تأتي مرحلة تقييم العروض التي تضم أساسا إجراء الإعلان المسبق للطلب على المنافسة )الفرع 

فتح    إجراءالأول( ثم تأتي مرحلة إعداد قائمة المترشحين المؤهلين وإيداع العروض )الفرع الثاني(، ليليها  

   الأظرفة )الفرع الثالث(.

 الإعلان المسبق للطلب على المنافسة:  الفرع الأول

بعد إعداد السلطة المفوضة لدفتر الشروط الذي يضم مختلف الشروط والبنود التنظيمية والتعاقدية،     

المنافسة، هذا   على  طلبالوبعد المصادقة عليه تعلن الإدارة عن رغبتها في التعاقد، بموجب الإعلان عن  

الذي يسمح للسلطة المفوضة بالمقارنة بين    ر، الأملتقديم عروضهم  الإجراء يمنح الفرصة لعدة مترشحين

 العروض من حيث المزايا الاقتصادية، المهنية والتقنية، ومنه اختيار أفضلها. 
نتطرق إلى إجراء الإعلان المسبق للطلب على المنافسة من خلال دراسة إلزامية الإعلان المسبق )أولا(،  

 ثم لشكليات الإعلان ومضمونه )ثانيا(.    

 الإعلان المسبق للطلب على المنافسة  ةأولا: إلزامي
وفقا للقواعد العامة في إبرام العقود فإن الإدارة مقيدة بإجراءات معينة لإبرام العقود، ويترتب على  

 .60بطلان العقد  مخالفتها

من   إجراء    موأه  أبرزلعل  فهو  المنافسة،  على  الطلب  على  المسبق  الإعلان  إجبارية  الإجراءات  هذه 

علمهم بموضوع ب، وهو يهدف للسماح لعدة مترشحين  جوهري وجوبي يترتب على مخالفته بطلان العقد

العقد وتقديم عروضهم وطلباتهم، ومن شان ذلك أن يخلق جوا تنافسيا في إطار المساواة، المنافسة والشفافية 

 واختيار أفضلها.  وفعالة للعروضتجسيد مبدأ العلنية، وبالتالي تتمكن الإدارة من مقارنة فعلية ل

ألزم المشرع الإدارة بإجراء الإعلان، وجعله إجراء  جوهريا، يجب احترامه وتطبيقه، وفي حالة عدم 

 . 61مراعاته أو الإخلال بأحكامه سيؤدي إلي عدم شرعية الاتفاقية وبالتالي بطلانها

س المنظم هذه الإلزامية من خلال أحكام المادة  التي    199- 18من المرسوم التنفيذي رقم    25كر 

"يجب أن يتم نشر الطلب على المنافسة بشكل واسع  جاءت بصيغة الوجوب، والتي تنص على ما يلي:  
 وبكل وسيلة مناسبة، ويجب إشهاره على الأقل في جريدتين يوميتين باللغة الوطنية واللغة الأجنبية".  

تفويض المرفق أخضع إبرام عقود   sapin قانون  إذ أن    الفرنسي،المشرع    يالجزائرلحق المشرع  

تنص على أنه تخضع عقود تفويض المرفق العام للأشخاص منه    30العام لقواعد العلانية السابقة، فالمادة  

 

 . 115ص  ،2000محمد محمد عبد اللطيف، تفويض المرفق العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  -60
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  02المادة  اه المشرع المصري في  تبن  كما  .  ،62المعنوية للقانون العام، وبواسطة السلطة من مجلس الدولة

الجديد والمزايدات  المناقصات  قانون  والممارسة   من  العامة  المناقصة  من  "تخضع كل  فيها:  التي جاء 

 والمساواة وحرية المنافسة." الفرص العامة لمبادئ العلانية وتكافئ 

الذي يؤدي إلى إثارة المنافسة فالإعلان إذا  يضع المنافسة الحرة موضوع التطبيق الفعلي لأنه هو  

الر   بين  للمنافسة  مجالا  يوجد  لا  الإعلان  فبدون  والشفافية،  المساواة  مناخ  مع ضمن  التعاقد  في  اغبين 

عدم احترام إلزامية الإعلان المسبق للطلب على المنافسة والإخلال بإجراء الإشهار ومبدأ    إن    .63الإدارة

المنافسة الذي تخضع له العقود الإدارية، يمكن أن يكون محل دعوى استعجاليه أمام المحكمة الإدارية 

ضيات المادة بموجب عريضة ترفع أمام قاضي الاستعجال، الذي يمكن إخطاره قبل إبرام العقد وفقا لمقت

  .64والإدارية من قانون الإجراءات المدنية  946

 شكليات الإعلان المسبق ومضمونه ا: ثاني

:المسبقالإعلان شكليات  -أ  

لم يكتف المنظم بفرض نشر الطلب على المنافسة على السلطة المفوضة، بل ذهب أبعد من ذلك 

 .لية للإعلانكد الجوانب الش  عندما حد  

تتمت   المفوضة كأصل عام لا  ن رغبتها في  ع بحرية بخصوص كيفيات واجراءات إعلافالسلطة 

إجراءات لابد عليها إتباعها والالتزام بها بغية إشهار وإعلان  متعاملين الاقتصاديين، بل هناك  مع الالتعاقد  

النص عليها    ، لاسيما فيما يتعلق ببعض الشكليات الجوهرية للإعلان، والتي تم  65الطلبات العمومية للغير 

الطلب   التي جاء في فحواها أن    199- 18قم  من المرسوم التنفيذي ر  25صراحة في مقتضيات المادة  

على المنافسة يتم نشره بشكل واسع وبكل وسيلة مناسبة، كما استوجب أن يكون الإعلان في جريدتين  

 يوميتين باللغة الوطنية واللغة الأجنبية. 

 لى تسجيل الملاحظات التالية: ا لنتوص باستقراء ذات المادة 

 

 . 120 ص مرجع سابق ، محمد محمد عبد اللطيف ، - 62
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جريدتين  حفي عبر  ع من وسائل نشر الطلب على المنافسة واستوجب النشر الص  أن المنظم وس   •

وطنيتين، فالجريدة يجب أن تكون يومية وليست أسبوعية أو شهرية، كما يجب أن يضمن توزيعها  

الل  خذ عليه في هذا الصدد أنه لم يحد  اعبر كامل التراب الوطني وليس المحلي، لكن ما يؤ غة  د 

 . الأجنبية التي يجب النشر بواسطتها

أفضل هي  الة وكونه وسيلة فع  لم يستلزم المنظم النشر الالكتروني للطلب علي المنافسة، بالرغم من   •

رعة لاسيما مع تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال، التي  ضمن الفعالية والس  ، لأنها ت الورقي  من النشر

تسمح بالانتشار الواسع والسريع للمعلومة ولعل المشرع سيتدارك هذا الأمر مثلما فعل مع شكليات إعلان 

المادة   أحكام  في  صراحة  نص  إذ  العمومية،  رقم    46الصفقات  القانون  في    23-12من  المؤرخ 

إلزامية الإشهار عن طريق    ى ة المتعلقة بالصفقات العمومية علد القواعد العامالذي يحد    66 2023/08/05

 المعتمدة بالنسبة لبعض أشكال إبرام الصفقات العمومية.  الالكترونية  الصحافة

المشرع    بالرغم من أهمية إجراء الإعلان المسبق للطلب على المنافسة عبر الصحف الوطنية، إلا أن  

أعفى بعض المرافق العمومية نظرا إلى حجمها ونطاق نشاطها من الإعلان بهذه الوسيلة، على أن يتم 

 . 18-199من المرسوم التنفيذي رقم  26الإعلان بكل وسيلة أخرى وهذا وفقا لمقتضيات أحكام المادة 

 :مضمون الإعلان –ب

د مضمونه وهذا من خلال لم يكتف المشرع بالنص على إلزامية الإعلان وتحديد شكلياته، بل حد  

إعلان الطلب على    ضح من خلالها أن  ، والتي يت  18-199من المرسوم التنفيذي رقم    27المادة  أحكام  

 المنافسة يجب ان يتضمن بيانات إلزامية تتمثل فيما يلي: 

 تسمية السلطة المفوضة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي الذي تتحصل عليه من مصلحة الضرائب.   .1

 صيغة الطلب على المنافسة.   .2

 موضوع وشكل تفويض المرفق العام.  .3

 المدة القصوى للتفويض.   .4

 شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي.   .5

 قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح.  .6

 آخر أجل لتقديم ملف الترشح. .7

 مكان إيداع ملف الترشح.   .8

 

  مومية، جـالعفقات  ـتعلقة بالصـامة المـالقواعد الع  ، يحدد2023أوت    5مؤرخ في    ،12-23  رقم  من القانون  46ر المادة  ظأن  -66
 . 2023أوت  06صادر في  ، 55ر عدد  
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 مكان سحب دفتر الشروط.   .9

 ظرفة. دعوة المترشحين لحضور اجتماع فتح الأ .10

عبارة )لا يفتح  عليه  كيفيات تقديم ملف الترشح الذي يجب أن يقدم في ظرف مغلق ومبهم، تكتب  .11

 إلا من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض(.  

كما يجب أن تتم الإشارة في إعلان الطلب على المنافسة إلى آخر يوم وآخر ساعة لإيداع ملفات الترشح، 

 .ةوساعة فتح الأظرف

طلب  للالهدف من ضرورة احترام السلطة المفوضة لهذه البيانات الجوهرية في الإعلان المسبق    إن  

 المنافسة هو ضمان الشفافية والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين وتجسيد مبدأ العلنية. على 

 أما عن الأثر الذي يترتب على إخلال السلطة المفوضة بأحد هذه البيانات الجوهرية للإعلان هو البطلان.

 إيداع العروضو المؤهلين إعداد قائمة المترشحين:  الفرع الثاني

 . نتطرق إلى دراسة إعداد قائمة المترشحين المؤهلين )أولا( ثم لإيداع العروض )ثانيا(

 عداد قائمة المترشحين المؤهلين إ:  أولا
بإعداد قائمة المترشحين المقبولين الذين يستوفون شروط التأهيل  م العروض  يوتقياختيار  لجنة    تقوم

طبقا لدفتر الشروط )القدرات المهنية والمالية والتقنية( والمعايير المحددة في الطلب على المنافسة، ثم  

النقاط المتحصل عليها من كل   التنقيط تقوم بترتيب العروض ترتيبا تفضيليا حسب  عرض حسب سلم 

 67.د في دفتر الشروط دالمحد

التنفيذي    31المادة  بالرجوع الي نص   تقوم لجنة اختيار التي تنص: "  199- 18من المرسوم 
من هذا المرسوم في جلسة علنية وفي مرحلة   75وتقييم العروض المنصوص عليها في المادة    وانتقاء

واختيار  انتقاء  لجنة  تقوم  ثم  المترشحين،  من  المقدمة  الوثائق  جميع  وتسجيل  الأظرفة  بفتح  أولى، 
العروض في مرحلة ثانية وفي جلسة مغلقة، بدراسة ملفات الترشح ابتداء من اليوم الموالي لجلسة 

 فتح الاظرفة.
هذه المرحلة، تقوم اللجنة بإعداد قائمة المترشحين المقبولين الذين يستوفون شروط   ثرإعلى  

 التأهيل، طبقا للجزء الأول من دفتر الشروط والمعايير المحددة في الطلب على المنافسة.
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لم التنقيط المحدد تقوم اللجنة بدراسة العروض المقدمة من المترشحين المقبولين وتقييمها، حسب س  
في دفتر الشروط، وتقوم بعدئذ، بإعداد قائمة العروض، مرتبة ترتيبا تفضيليا حسب النقاط المتحصل 

 ". عليها

طرف  الأظرفة وتسجيل جميع الوثائق المقدمة من   العروض، بفتحوانتقاء ر تقوم لجنة اختيا

بدراسة ملفات المترشحين    تقوممرحلة ثانية  وفي ،  جلسة علنية ي فالمترشحين وهذا في مرحلة أولى و

جنة بإعداد قائمة المترشحين  وفي نهاية هذه المرحلة تقوم الل  ليوم الموالي لجلسة فتح الاظرفة ابتداء من ا

 التأهيل.الذين يستوفون شروط 

 إيداع العروض: ثانيا
بعد إعلان السلطة المفوضة عن الطلب على المنافسة وتمكين المترشحين من سحب دفتر الشروط  

ن بتقديم عروضهم وايداع ترش حاتهم في الآجال القانونية  ووالاطلاع على مختلف بنوده، يقوم المترشح

ما سنبينه   ب( وهذا)  الكيفية المقررة قانونا  أ( ووفق سيتم تناوله )   ا وهذا مالمحددة والتي يجب احترامها  

 فيما يلي:  

 يداع العروضأجل إ -أ

الطلب على  يجب أن يتضمنها الإعلان عن  الجوهرية التيميعاد إيداع العروض من البيانات  عد  ي  

 المنافسة.

 يجب أن يأخذ"  أنه:  على  199-18من المرسوم التنفيذي    رة أولىفق  28نص المنظم في المادة   

من   دأكبر عدعبر فسح المجال أمام مشاركة    العروض،العروض في الحسبان مدة تحضير    إيداعتاريخ  
 .المتنافسين

 عمل الموالي  الصادف تاريخ إيداع العروض يوم عطلة او يوم راحة قانونية، فانه يتم تمديده الي يوم    إذا
واحد مرة  العروض  إيداع  مدة  تمديد  المفوضة  يمكن  السلطة  من  بمبادرة  بطلة،  أحد   معلل  بأو  من 

 المترشحين.
من   25يخضع تاريخ إيداع العروض في حالة تمديده الي قواعد الاشهار المنصوص عليها في المادة  

 " المرسوم.هذا 

من خلال هذا النص نجد أن المشرع لم يحدد مدة استلام طلبات المترشحين، بل ترك الأمر للسلطة  

ن المترشحين من تحضير معقولة تمك    إيداع العروض  تكون مدة  بأنالمفوضة في تقديرها، لكن ألزمها  
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زيهة لذا س منافسة حقيقية ونييسمح بتكر  الآجالتحديد    ن المنافسة لأإهدارا لمبدأ    اويعتبر هذعروضهم،  

على 68ة  ضوفالسلطة الم  طرف  ن ـايل مـجال إيداع العروض بغية منع أي تحكان لابد للمشرع تحديد ا 

، ذلك أن   216-86من المرسوم  18د هذه المدة بموجب أحكام المادة الذي حد  ، عكس المشرع الفرنسي

( يوما من تاريخ إرسال الدعوة لتقديم العروض، 22آخر أجل لاستلام العروض قد حدد باثنين وعشرين )

 .69( يوما عندما يكون الإيداع عن طريق البريد الإلكتروني 17ويمكن تخفيض هذه المدة إلى سبعة عشر )

على وجوب أن يأخذ تاريخ   199-18من المرسوم التنفيذي  28المادة المنظم في نص  كما نص  

 المتنافسين. مجال أمام أكبر عدد من الإيداع العروض في الحسبان مدة تحضير العروض، وذلك لفتح 

يوم عطلة أو يوم راحة رسمية، تمتد الآجال إلى  العروض    ذا صادف تاريخ إيداعما إ  أما في حالة          

اليوم الموالي للعمل على أن يتم تمديد المدة المحددة لإيداع العروض مرة واحدة سواء كان ذلك بناء على 

طلب معلل من أحد المترشحين أو بناء على مبادرة من السلطة المفوضة، وفي حالة التمديد فإن تاريخ  

 . 199- 18من المرسوم التنفيذي   25لإشهار المنصوص عليها في المادة الإيداع يخضع إلى قواعد ا

لان ـتجدر الإشارة إلى أن الملفات التي يتم استلامها بعد التاريخ أو الساعة القصوى المحددة في إع

 199- 18من المرسوم التنفيذي  29تطبـيقا للمادة   الاعتبار وهذاؤخذ بعين  ـالطلب على المنافسة لا ت

 العروض إيداع كيفية –ب 
ع المتعهدين للعروض في والمساواة بين المترشحين أوجب المشرع أن يكون إيداسا للشفافية  يتكر

وقد تضمنت المادة ،  عليها  70طلاع الغير السرية لمضمون العروض وعدم جواز االالتزام بوكان واحد  م

 في: ، والتي تتمثل الوثائق التي يتكون منها طلب الترشح 199- 18من المرسوم التنفيذي   30

 تصريح بالنزاهة.   .1

 القانون الأساسي للشركة.   .2

 مستخرج من السجل التجاري الإلكتروني.  .3

 رقم التعريف الجبائي.  .4

 كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المترشحين المهنية والمالية والتقنية.      .5
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اختيار   لجنة  من طرف  إلا  يفتح  "لا  عبارة  وتكتب  مغلق  في ظرف  العروض  تقدم  أن  وانتقاء  ويجب 

 العروض"، في الأجل المعلن عنه 

 تقييم العروضل مرحلة فتح الأظرفة : الفرع الثالث

من المرسوم    1/ 75تختص بمهمة فتح الأظرفة لجنة اختيار وانتقاء العروض وفق أحكام المادة      

نهم مسؤول ( موظفين مؤهلين من بينهم الرئيس يعي  06، وتتشكل اللجنة من ستة )199- 18التنفيذي رقم  

ويتم  199  -18من المرسوم التنفيذي  75/2حسب المادة  (  01)ملحق رقم  السلطة المفوضة بموجب مقرر  

لمدة    نظربالاختيار الأعضاء   للتجديد  3لكفاءتهم  قابلة  أن  ،  سنوات  التي يجب  الكفاءة  المنظم  ولم يحدد 

 تتوفر في الأعضاء. 

المتعلقة  تلك  مهام اللجنة وخاصة    أساس الكفاءة هو أمر منطقي لأنإن اختيار أعضاء اللجنة على  

والتفاوض   العروض  والترجيح  تبفحص  التحليل  بمعايير  والمعرفة  الدراية  من  كبير  قدر  إلى  حتاج 

الم المفوضة يقطع   دفترفي    نة بي  والمفاضلة  السلطة  اللجنة من موظفي  تعيين أعضاء  أن  الشروط، كما 

 .71تها المجال أمام تعيين أعضاء من خارج السلطة المفوضة والتي لا تخدم مصلح

التنفيذي رقم  لقد فص   والتي    العروض  وانتقاءفي صلاحيات لجنة اختيار    199- 18ل المرسوم 

 نستعرضها فيما يلي:  

 عند فتح العروض:-
التأكد من تسجيل ملفات التعهد أو العروض في سجل خاص يتم إعداده من طرف السلطة المفوضة   -

 ويكون مؤشر عليه.                                                                       

 القيام بفتح الأظرفة.                                                                               -

 .  ةإعداد القائمة الاسمية للمترشح أو المترشحين الذين تم انتقائهم حسب الحالة وتاريخ وصول الأظرف -

 إعداد قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف تعهد كل عرض.                                    -

 عه كل الأعضاء الحاضرين في الجلسة.                            تحرير محضر اجتماع يوق   -

 تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء ويوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة. -

 خلال هذه المرحلة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه عن مسؤول السلطة المفوضة.   هاتسجل أشغال -
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 عند فحص ملفات التعهد:  -
دراسة الضمانات المالية والمهنية والتقنية للمترشحين، وكذا كفاءتهم وقدراتهم التي تسمح لهم بتسيير   -

 المرفق العام حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط.  

 إقصاء ملفات التعهد غير المطابقة للمعايير المحددة في دفتر الشروط. -

 إعداد قائمة المترشحين المقبولين لتقديم عروضهم وتبليغها للسلطة المفوضة. -

 تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الأعضاء الحاضرين في الجلسة.  -

 تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء ويوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة. -

عليه    - ومؤشر  مرقم  خاص  سجل  في  المرحلة  هذه  خلال  أشغالها  طرفتسجل  السلطة   من  مسؤول 

 المفوضة.  

 عند فحص ملفات العروض   -
 نتقين. الم  دراسة عروض المترشحين -

 إقصاء العروض غير المطابقة لدفتر الشروط. -

 تفضيليا.  اإعداد قائمة العروض المطابقة لدفتر الشروط مرتبة ترتيب -

 تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الأعضاء الحاضرين في الجلسة.  -

 الاقتضاء ويوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة.تحرير محضر عدم الجدوى، عند   -

مرق    - خاص  سجل  في  المرحلة  هذه  خلال  أشغالها  عليه  تسجل  ومؤشر  طرفم  السلطة   من  مسؤول 

 المفوضة.  

عروضهم عند   لاستكمالدعوة المترشحين الذين تم انتقائهم كتابيا وعن طريق مسؤول السلطة المفوضة  -

 الاقتضاء. 

 لمطلب الثاني ا

 إرساء اتفاقية التفويض

يجب    ، بمجموعة من الضوابط  التفويض   إرساء اتفاقية  مرحلة  199-18أحاط المرسوم التنفيذي  

فيه  على  يتم  مرحلتين،  إتباعها على  المفوضة  الضمانات مالسلطة  يقدم  والذي  الأكفأ  المترشح  اختيار  ا 

هاتين المرحلتين في مثل  تت، لمبدأ الشفافية ومبدأ المساواة  التفويض تحقيقا  هالمهنية والمالية والتقنية ومنح

 )فرع ثاني(.  االتوقيع على اتفاقية التفويض والمصادقة عليه ، ثم)فرع أول(التفاوض ومنح التفويض  



  "الطلب على المنافسة كقاعدة عامة"  الأول       تقييد حرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض له  الفصل

33 
 

 منح التفويض التفاوض و:  ولالأ الفرع 

من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض تقوم  فتح الأظرفة وتقييم العروض  جراءإبعد استيفاء 

ذي  ـيـنف ـرسوم التـددة في المــوات محـوخط اتراءـق إج ـوفبعد التفاوض فويض ـح التـنـبم الأخيرةهذه 

 : ويتم ذلك كما يلي ،199- 18

 وضات امرحلة المف: أولا
الذين قدموا   المترشحيناء العروض بمفاوضات مع  بعد إتمام مرحلة إيداع العروض تقوم لجنة انتق

 . 199-18من المرسوم التنفيذي  35قا للمادة أحسن العروض طب

  ه على خلاف ما هو متعارف عليه في قانون الصفقات العمومية فيما يخص اختيار المتعاقد، فإن  

سلطة المن حيث التفاوض بين  ،  المرونة والحرية  أكبرمن  تفويضات المرفق العام يكون بفضاء  اتفاقية  في  

 م تقتصر مها لا    هذه اتفاقيات التفويضفي    همانحة التفويض ومختلف المترشحين الذين قدموا عروضهم لأن

السلطة المفوضة على تأمين العقد إنما تضمن استمرارية المرفق العام بانتظام واطراد لأن مدة التفويض  

 طويلة. 

 72. مبدأ التعقيبو ةضات، مبدأ المساواة، مبدأ السري  واعملية المفالتي تحكم ومن المبادئ  

الذين تم انتقائهم من طرف مسؤول   نأو المترشحيبدعوة المترشح    مرحلة المفاوضاتتقوم اللجنة في  

من المرسوم   48السلطة المفوضة من أجل التفاوض مع احترام بنود الاتفاقية المنصوص عليها في المادة  

 . 199-18التنفيذي رقم 

 : وهي خلال المفاوضات يتم تناول العديد من النقاط  

 مدة التفويض، -
التعريفات أو الأتاوى التي يدفعها مستعملي المرفق العام أو التي يدفعها المفوض للسلطة المفوضة )عقد -

 الإيجار( أو المنح التي تدفعها السلطة المفوضة )عقد الوكالة المحفزة( وذلك حسب شكل التفويض.  

مختلف الاقتراحات المتعلقة بحسن سير المرفق العام موضوع التفويض باستثناء معايير تقييم العروض    -

 . 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  40 حسب المادة المنصوص عليها في دفتر الشروط
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 المنح المؤقتمرحلة  ا: ثاني
طرق  إشهاره بنفس    والذي يستوجب   تم إعلان المنح المؤقت بموجب قرار المنح المؤقت للتفويض ي 

لمبدأ    تجسيا  ، 199-18من المرسوم التنفيذ    25المادة  اعلان الطلب على المنافسة المنصوص عليه في  

تقديم طعون خلال بماح للمترشحين الذين رفضت عروضهم،  الس    في  أهمية هذا الإجراءكمن  ت    الشفافية.

 الآجال المحددة قانونا للطعن.    

  )ملحق خول المشرع لكل مترشح لم يقبل عرضه أن يقدم طعنا أمام لجنة تفويضات المرفق العام 

 يوما من نشر قرار المنح المؤقت. 20خلال  (02رقم 

الل   يكون قرار  ،  يوما من استلام الطعن  20خلال    هارارقجنة بدراسة ملف الطعن واتخاذ  تقوم 

 . 199  -18من المرسوم  42  ةطبقا للماد غه إلى السلطة المفوضة وصاحب الطعنيتبليتم و لااللجنة معل  

بإعداد اتفاقية تفويض لسلطة المفوضة  اتقوم  كمرحلة أخيرة    42بعد انقضاء الآجال المحددة في المادة  

العام،   المادة  وتكون  المرفق  التنفيذي    48مكتوبة حسب  إتفاقية   شيرتيجب أن    199-18من المرسوم 

 ما يلي:  التفويض إلى

 الأطراف المتعاقدة وكذا هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الاتفاقية وصفتهم.  -  

 موضوع التفويض بدقة.  -

 منافسة(. على ال طلبالصيغة الإبرام )التراضي،  -

 محفزة(. وكالةأ إيجار شكل التفويض )امتياز، تسيير،   -

شكل المقابل المالي الذي يدفعه مستعملو المرفق العام.  -  

بنك محل الوفاء. ال وكذا آليات تحيين ومراجعة شروط التسديد و  

مدة التفويض -  

الاختصاص الإقليمي للمرفق العام.  -  

حقوق وواجبات الطرفين.   -  

نجاز واقتناء ممتلكات المرفق العام، البنود المتعلقة باستغلال  إرة للخدمة،  ت والمعدات المسخ  آنشجرد الم  

 ت وممتلكات المرفق العام.  آمنشئات وممتلكات المرفق العام، البنود المتعلقة بصيانة منش

 الاتفاقية.    ضمانات كلا طرفي  الضمانات: تحديد
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 . حالات دفع التعويضات واليات حسابها 

 التأمينات. 

 الواجبات الواقعة على عاتق المفوض له تجاه مستعملي المرفق العام.  

ت وممتلكات المرفق العام والتي تتم معاينتها آالتكفل بالمصاريف الناجمة عن اضرار تكون قد مست بمنش

 بعد الجرد الذي يتم عند نهاية الاتفاقية. 

 تدابير الأمن والنظافة والسلامة الصحية وحماية البيئة.  

 شروط المناولة عند الاقتضاء.  

 البند المتعلق باليد العاملة.  

 كيفيات مراقبة تنفيذ اتفاقية التفويض.  

 كيفيات تنفيذ القوة القاهرة. 

 كيفيات حل النزاعات.  

 الجهة القضائية المختصة في حل النزاع.  

 العقوبات المالية وكيفيات تطبيقها.  

 الرقابة البعدية واعداد حصائل وتقارير دورية.  

 حالة الفسخ.  

 إبراء الذمة لفائدة المفوض له بعد نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام.

الذي يلتزم به المفوض له في حالة الاستعمال غير العقلاني   المفوضة  التعويض لصالح السلطة  تحديد 

 .73والتعسفي لممتلكات المرفق العام  

 

التنفيذي محمد علي حسون، اتفاقيات تفويض المرفق العام للجماعات المحلية )دراسة تحليلية للمرسوم    ،سهيلة بوخمسين  73  -
التفويض كألية لتسير المرافق العمومية بين حتمية التوجه الاقتصادي وترشيد النفقات،   :  بعنوانأعمال الملتقي الوطني    ،  (199  -18
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 التفويض والمصادقة عليهاالتوقيع على اتفاقية :  الفرع الثاني
العقود التي تبرمها الجماعات المحلية  إلي التنظيم، العقود التي تبرمها البلدية أو الولاية    تخضع 

من قانون   197و196للمادتين   وطبقالمجالس المحلية المنتخبة  يجب أن تخضع للمصادقة من طرف ا

جوع روبالالرسوم والأتاوى المحصلة فوق إقليم البلدية    ى علالمجلس الشعبي البلدي يصادق    إن  ف،74البلدية  

ء  تنص على أن تفويض المرفق العامة يتخذ بنا   نجد أنها  199-18  من المرسوم التنفيذي رقم  9 مادة  لل

معل تقرير  طـعلى  من  السـل  المـرف  البـلطة  قانون  بين  تناقض  يقع  وهنا  والمرسوم  ـفوضة،  لدية 

بقاعدة الخاص   فإذا عملنا  خاصة إذا تم تفويض المرفق العام باعتباره عقد إداري،  و،  199- 18التنفيذي

 .  75  199- 18المرسوم التنفيذي   ىيسمو علفإن قانون البلدية  رج القوانين وبمبدأ تدد العام يقي  

ف لجنة تفويضات  لا تكون اتفاقية تفويض المرفق العام سارية المفعول إلا بالتأشير عليها من طر  

    العام.المرفق 
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 : خلاصة الفصل الأول

الطلب على المنافسة كقاعدة عامة لإبرام اتفاقية تفويض المرفق العام من   أسلوبالمشرع    تبنى 

 رشحين في منافسة.تخلاله يتم وضع عدة م

في ظل صيغة الطلب على المنافسة تم تقييد حرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض له وذلك  

ها في مرحلة الإبرام لمجموعة من المبادئ، حماية للمنافسة وضمانا لشفافية الإجراءات عضوخبوجوب  

 وتحقيقا للمساواة بين المتنافسين.

بإتباع إجراءات   199-18كما ألزم المنظم السلطة المفوضة في ظل أحكام المرسوم التنفيذي               

من الإعداد المسبق لدفتر الشروط مع إلزامية    لفتها بطلان اتفاقية التفويض بدء  وشكليات يترتب على مخا 

 وإيداع العروض عداد قائمة المترشحين المؤهلين  إب على المنافسة، ثم يليها إجراء  الإعلان المسبق للطل

قانونية لتأتي بعدها خطوة إرساء الاتفاقية ثم تصدر السلطة المفوضة قرار المنح المؤقت الذي ال  جالهاآفي  

 . يتجسد لاحقا بالمنح النهائي بموجب التوقيع على اتفاقية التفويض

السل   حرية  لتقييد  مظهرا  والإجراءات  المبادئ  هذه  له  تعتبر  المفوض  اختيار  في  المفوضة  طة 

لحسن اختياره، وذلك لحماية المال العام، حسن سير المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية   وضمانة هامة

 هدف كل مشروع إداري.   د  ع  ت  تحقيقا للمصلحة العامة التي 
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على  له طبقا لأشكال مقررة قانونا، بالاعتماد    المنظم السلطة المفوضة حرية اختيار المفوض  منح

 الاتفاق المباشر مع أشخاص القانون العام أو الخاص.    أسلوب

المرفق    واستغلالتتمتع السلطة المفوضة بحرية واسعة في اختيار الشخص الذي ستعهد إليه إدارة  

 . 76العام، هذه الحرية ترتبط بدورها بمسؤولية الإدارة في تنظيم مرافقها العامة

إذ المرفق العام    واستغلالأجمع الفقه الفرنسي على حرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض له لإدارة  

الإدارة لها أن تختار بحرية المتعاقد معها، كما يفعل ذلك   ن  "أANDRE DE LAUBADEREالأستاذ "  يرى

وأن   الخاص،  وثيقة   الشخص  بصلة  ترتبط  والتي  التفويض  تقنية  في  أساسية  قاعدة  تشكل  الحرية  هذه 

 .77بالسلطة التنظيمية للإدارة"

إلى القول بأن: "الإدارة غير ملزمة إلا في حال وجود استثناء    فذهب"  GERLEAU"الأستاذ    أما

 . 78يخرق مبدأ حرية الخيار في اللجوء إلى طريقة المناقصات أو المزايدات"

في كتابه أنه "طالما ليس هناك نص قانوني أو تنظيمي يفرض اللجوء إلى طرق    "JESE"كما يرى الأستاذ

المناقصات، فإن الإدارة غير ملزمة في إتباعها، إذ لها أن تلجأ بملء إرادتها إلى طرق المناقصات، وفي 

 .79حالة عدم اللجوء لا تكون قد خرقت أية قاعدة قانونية" 

س المنظم الجزائري حرية السلطة المفوضة في اختيار المفو له )المتعاقد مع الإدارة( في   ضكر 

 عدة نصوص قانونية نذكر منها: 

الذي يتعلق بتحديد شروط منح امتياز   13/02/2008المؤرخ في  57-08المرسوم التنفيذي رقم  -1

: يمنه نجد أنها تنص على ما يل 04استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، إذ وبالرجوع لأحكام المادة 

"يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي أو معنوي... تتوفر لديه قدرات النقل البحري الضرورية  
 80لنشاط......". 

 

 . 260مرجع سابق، ص  ليد حيدر جابر،و
77- ANDRÉ DE LOUBERDERE, traités théoriques et pratiques des contrats administratifs, 
librairie générale de droit et jurisprudences, tome 2, Paris, 1956, p  521. 
78-Charle Groleau, mesures de la liberté de collectivités publiques quant au choix du mode 
de conclusion du contrat et quant au choix du contractant, thèse de doctorat, université 
Rennes, France, 1959, p77.   
79- Gaston jése, les principes généraux du droit administratif, 3éme Edition Giard,1938, 
p70.  

، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل  2008فيفري  13، مؤرخ في 57-08من المرسوم التنفيذي  4أنظر المادة  -80
 .2008فيفري  24، صادر بتاريخ 07رعدد  البحري وكيفياته، ج
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الذي يحدد كيفيات امتياز استعمال الموارد   12/07/2011المؤرخ في    220-11التنفيذي رقم    المرسوم-2

المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية  

 منه على ما يلي:  03أو تلبية الحاجيات الخاصة، إذ تنص المادة 

"يوجه طلب الامتياز لإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة حسب 

 الحالة إلى: 

 الوزير المكلف بالموارد المائية للهياكل المنجرة لغرض المنفعة العمومية.  -

 .81الوالي المختص إقليميا بالنسبة إلى الهياكل المنجزة لتلبية الحاجيات الخاصة"  -

رقم    المرسوم-3 في    139-08التنفيذي  ممارسة   08/11/2008المؤرخ  وكيفيات  شروط  يحدد  الذي 

 139-06في الموانئ والذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم    ننشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوي

المادة  15/04/2006المؤرخ في   المنظم سمح للسلطة المفوضة   منه يتضح أن    03، إذ واستنادا لنص 

الطلب   صاحب  سمعة  على  اعتمادا  وذلك  المباشر،  التفاوض  وأسلوب  المنافسة  أسلوب  بين  بالاختيار 

 .82ومساهمته التسييرية والتقنية  

  247-15أكثر في المرسوم الرئاسي رقم    معها  دنظم مبدأ حرية الإدارة في اختيار المتعاقس المكر  

التراضي كإجراء   تبني أسلوب  العام، وذلك من خلال  المرفق  العمومية وتفويضات  بالصفقات  المتعلق 

 8في نص المادة    199-18التنفيذي رقم    المرسومأيضا في    هااستثنائي لإبرام الصفقات العمومية، وتبن

 منه. 

الس  م            القانونية  النصوص  الذ  ن خلال  يت  الفة  جلي  كر  من  ضح  المفوضة  السلطة  تحرر  ا ضمان 

أسلوب الطلب على المنافسة، غير أن هذه الحرية ليست مطلقة   هاييقتضالإجراءات الطويلة والمعقدة التي  

تتجسد فقط في حرية الإدارة في اختيار شكل من أشكال التراضي المنصوص عليها قانونا )المبحث الأول( 

سيما في حالاته المقررة قانونا والتي    لكنها ملزمة بالتقيد بالنظام القانوني المحكم لأسلوب التراضي لا 

 المبحث الثاني(. )تظهر كقيد لحرية الإدارة في الاختيار 

 

الموارد المائية  ، يحدد كيفيات امتياز استعمال2011جويلية 12في  ، مؤرخ220-11من المرسوم التنفيذي  03أنظر المادة  -81
لية مياه البحر أو نزع الأملاح او المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة، تحبإقامة هياكل  

 . 2011جويلية  19، صادر في 34ج ر عدد  
، مؤرخ 139-06، يعدل المرسوم التنفيذي رقم  2008نوفمبر    8، مؤرخ في  363-08من المرسوم التنفيذي    03انظر المادة    -82
رعدد  وين في الموانئ، جـة والتشـمناولـر السفن وأعمال الـاطات قطـة نشـارسـات ممـفيـروط وكي ـ، يحدد ش 2006أفريل   15في 
 . 2008نوفمبر  17، صادر في 64
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 المبحث الأول 

 أشكال التراضي كمظهر لحرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض له

ه السلطة المفوضة  ب التراضي أسلوب استثنائي لإبرام اتفاقية تفويض المرفق العام، تتحرر بموج

هناك رأي من الفقه عارض تسمية فسة، الطلب على المنا صيغةمن الإجراءات والشكليات التي تفرضها 

"أسلوب التراضي بالاتفاق المباشر أقرب   أن:التراضي ومن بينهم الدكتور ماجد راغب الحلو، الذي يرى  

هو أساس كل العقود أيا كانت طبيعة التعاقد،  التراضيكون  ،إلى توضيح المضمون من تسمية التراضي

والقبول دون المرور بالإجراءات التي يقررها القانون بالنسبة   بأما الاتفاق المباشر فيفيد تبادل الإيجا

 .83لطرق التعاقد الأخرى"

  وتم    247-15المنظم بأسلوب التراضي في ظل المرسوم الرئاسي    أما من الجانب القانوني فقد أقر  

 كما يلي:  41تعريفه في أحكام المادة 

ما يمكن إثارته  ،  84" التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة"  

رقم   القانون  أحكام  في  تخلى  المشرع  أن  هو  تسمية   12-23هنا  عن  العمومية  بالصفقات  يتعلق  الذي 

 .85التراضي وعوضها بإجراء التفاوض  

المنظم إجراء التراضي كصيغة استثنائية لإبرام اتفاقية تفويض    فقد تبنى أما في مجال التفويض 

لكنه لم يتطرق لتعريفه، بل اكتفي بذكر صوره في   199-18المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي رقم 

تتعلق    ، التي2019جوان    09المؤرخة في    006منه، ونفس الأمر بالنسبة للتعليمة رقم    16نص المادة  

، التي أشارت إلى صيغة التراضي في البند المتعلق 199-18تجسيد أحكام المرسوم التنفيذي رقم    بكيفيات

 .86بصيغ إبرام اتفاقية التفويض دون تبيان المقصود منه  

يتضح أن التراضي يمكن أن يتخذ أحد الشكلين    199-18من المرسوم التنفيذي    16بالرجوع للمادة  

إليه   المطلقة في اختيار أحدهما وهذا ما سنتطرق  الحرية  المفوضة  قانونا وللسلطة  المنصوص عليهما 

 

 .92، ص  2000العقود الإدارية والتحكيم، الدار الجامعية للطباعة، بيروت،  ماجد،راغب الحلو  -83
 السالف الذكر. 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  41أنظر المادة  -84
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، 2023أوت    05، مؤرخ في  12-23من القانون رقم    40و  37انظر المواد    -85

 . 2023اوت  06، صادر بتاريخ 51ج. ر عدد 
المؤرخ في   199-18تجسيد أحكام المرسوم التنفيذي رقم   ن، تتضم2019جوان  09مؤرخة في ، 006أنظر التعليمة رقم  - 86
 بتفويض المرفق العام.  ق، المتعل2018أوت  02
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التطرق للشكل الثاني    البسيط )مطلب الأول( ثم  وهو التراضيالشكل الأول  بالتفصيل من خلال دراسة  

 التراضي بعد الاستشارة )مطلب الثاني(.   والمتمثل في

 المطلب الأول 

 لتراضي البسيط ا

تعتمده لإبرام   أن  المفوضة  للسلطة  يمكن  الذي  الأول  الاستثنائي  الشكل  البسيط  التراضي  يعتبر 

 رشحين. تعلى الاستثناء لأنه إجراء تنعدم فيه المنافسة بين الم ءاتفاقية التفويض، وهو استثنا 

نتطرق من خلال هذا المطلب للمقصود من التراضي البسيط )الفرع الأول( ثم الإجراءات الخاصة  

 بهذا الأسلوب )الفرع الثاني( 

 تعريف التراضي البسيط :  الفرع الأول

من الجانب الفقهي يمكن تعريف التراضي البسيط بأنه ذلك الأسلوب الاستثنائي في التعاقد الذي  

إليه التقي    تلجأ  دون  المختصة  بشكليات  السلطة  بالحري    علي  طلبال د  الاحتفاظ  مع  في  المنافسة،  التامة  ة 

 . 87اختيار المتعاقد المناسب بشرط احترام القواعد التي تضبط هذا الإجراء  

بأنه ر   ع   أيضا  البسيط  التراضي  منح    :ف  يتم  حيث  العمومية  الصفقات  لإبرام  استثنائي  "طريق 

 .88الشكلية للمنافسةة الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعو

فقد تناول المنظم إجراء التراضي البسيط في المادة    199-18  رقم  أما في ظل المرسوم التنفيذي

التراضي البسيط إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض ":  التي تنص على ما يلي  18
 . "التأكد من قدراته المالية والمهنية والتقنية عام بعد مرفقله مؤهل لضمان تسيير 

المادة   أحكام  باخت  18بالتمعن في  تقوم  المفوضة  السلطة  أن  يتبين  الذكر  له  سالفة  المفوض  يار 

إلى   الشخصاستنادا  له من    ،يمعيار الاعتبار  المفوض  يمتلكه  الذي يقوم على أساس الاعتماد على ما 

العام المرفق  تقنية ومهنية لضمان استمرارية  البسف  ، وبالتاليقدرات مالية ومؤهلات  هو  يط  ـالتراضي 

وضة باختيار المفوض له المؤهل لضمان تسيير المرفق العام المحلي ـطة المفـلاله السلـــتقوم من خ  إجراء

 .89نية  ــن قدراته المالية والتقـد التأكد مـبع

 

تخصص:  شهادة الماستر في القانون،    لنيل، عقد التراضي البسيط في مجال الصفقات العمومية، مذكرة مكملة  ةلوزري مسعود  -  87
 . 7، ص2022-2021قانونية وقضائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل،  مهن
 . 32 مرجع سابق، ص ر،بعلي محمد الصغي -88
 . 84سابق، ص  مرجع ،مصطفىشريط فوضيل، رباحي -89
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ر السلطة المفوضة من الإجراءات الشكلية المقررة في الطلب راضي البسيط يحر  ـالتأن    كلا ش

وهذا قد يتعارض   ،المراد تفويضه   العام  فتتفاوض مع من تراه قادرا على تسيير المرفق  ،على المنافسة

يحدث من تجاوزات بمنح السلطة قد  لكن المنظم وتداركا منه لما    ، النزاهة والشفافية  ،مع مبدأ المنافسة

بجعل صيغة    :من حريتها من جانبين أولا   التقييد  ات جه إلى  ، المفوضة الحرية التامة في اختيار المفوض له

ذ لا يجوز إ  حالات هذا الإجراء   تحديدالتراضي البسيط استثناء عن القاعدة )الطلب على المنافسة( وثانيا ب

 .90للإدارة الخروج عنها  

 إجراءات التراضي البسيط :  الفرع الثاني

قامة المنافسة بين المترشحين وفق  إالتراضي البسيط أسلوب يحرر السلطة المفوضة من ضرورة  

 معه. فتقوم هذه الأخيرة باختيار المتعاقد معها مباشرة بعد التفاوض  ،شكليات محددة قانونا

دون غيره بعينه  البسيط مع شخص  التراضي  بعنوان  التفاوض  يضمن  إجوء  والل    ،يتم  الصيغة  هذه  لى 

ضمان استمرارية المرفق العام   كذاو  ،السرعة في تلبية الحاجات وربح الوقتوجراءات  البساطة في الإ
مما قد يمس بمبدأي الشفافية وحرية الوصول للطلبات   ،أسلوب التراضي البسيط المنافسة، تنعدم في  91

يتعين على السلطة المفوضة احترامها اذ تمر صيغة التراضي    بإجراءاتالعمومية لذا أحاطه المشرع  

 هي: البسيط بثلاث مراحل 

 له  المفوض تحديد: أولا
من قدراته المالية المهنية   التأكدتقوم السلطة المفوضة في أول مرحلة باختيار المفوض له بعد 

 .92بانتظام واطرادتختار شخصا مؤهلا لضمان حسن سير المرفق العام   والتقنية إذ

 التفاوض : ثانيا
  يقصد بالمفاوضات التفويض، وبرام اتفاقية  إجراءات  إحاسمة في    التفاوض مرحلة  ةتعتبر مرحل

الإ العقدية  العلاقة  أطراف  والاستشارات تبادل  الفنية  والتقارير  والدراسات  والمساومات  قتراحات 

 . 93القانونية 
 

الصفقات العمومية لقانون المنافسة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، شعبة العلوم  سهى طالبي حميدة، خضوع    -  90
 . 90، ص 2023 ،امعة أحمد بوقره بومرداسـاسية، جـة الحقوق والعلوم السيـية والإدارية، تخصص القانون الخاص، كليـالقانون

،  2011الجزائر،    ،لنشراو  جسور للتوزيع  ، الطبعة الرابعة  المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية،  تسييرالنوى،  خرشي  -91
 . 90ص 

 . 199-18من المرسوم التنفيذي  18أنطر المادة 92 -
للتعاقد الاداري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة    -93 التراضي كأسلوب  الحكيم،  الماستر سليمي الصادق، بركان عبد 

 . 32، ص  2020-2019تبسة،  قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة العربي التبسي تخصص
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رشح الذي تم اختياره لتقديم عرضه طبقا لنص المادة  تانتقاء العروض بدعوة المتقوم لجنة اختيار و

جراء يخول السلطة المفوضة سلطة وامتياز الوقوف  هذا الإ  ،199-18  رقم  المرسوم التنفيذي   من  39

 .94مكانيات وقدرات المفوض له  إعلى 

في خطوة لاحقة تتفاوض السلطة المفوضة مع الشخص الذي تم اختياره في حدود ما يسمح به دفتر  

 : ق لموضوع التفويض لاسيما فيما يلي الشروط دون التطر  

 . مدة تفويض المرفق العام -

المرفق العام أو التي يدفعها المفوض له للسلطة المفوضة    مستعملويدفعها   والأتاوى التي  التعريفات -

 . خيرة للمفوض له حسب شكل التفويضأو المنح التي تدفعها هذه الأ

تحسين تسيير المرفق العام موضوع التفويض باستثناء تقييم العروض بمختلف الاقتراحات المتعلقة  -

 . 199-18رقم  من المرسوم التنفيذي 40  تطبيقا للمادةالمنصوص عليها في دفتر الشروط 

 التعاقد : ثالثا
تأتي المرحلة    ،السابق ذكرها  النقاطح واستدعاءه والتفاوض معه على مختلف  ش  ربعد تحديد الم

 .95اتفاقية التفويض   بإبرامالنهائية التي تتعلق 

 من المرسوم التنفيذي   48لزامية نصت عليها أحكام المادة  إتتضمن اتفاقية تفويض المرفق العام بيانات  

 المنافسة. ح التفويض بموجب أسلوب الطلب على ذكرها عندما تطرقنا لمن   والتي سبق 199-18رقم

خطوات ضرورية    إطارهكذا يتم إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام وفق أسلوب التراضي البسيط في  

 . الإدارة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة تصرف  الفساد وحسنلضمان حماية المال العام من 

 المطلب الثاني 

 التراضي بعد الاستشارة

الذي تلجأالتراضي بعد الاستشارة هو الأ الثاني  المفوضة لإبرام  إ  سلوب الاستثنائي  ليه السلطة 

ة التراضي  غزه عن صيمن المنافسة بين المترشحين وهذا ما يمي    رااتفاقية التفويض وهو اجراء يضمن قد

 . البسيط

 

 . 31ص  مرجع سابق،  لوزري مسعودة،- 94
مذكرة لنيل شهادة الماستر    العام،، اشكاليات اجراءات ابرام اتفاقيات تفويض المرفق  كعمرو مالالزعانين أيمن سامي أحمد،    -95
مرجع ،  2023-2022ميرة بجاية ،  نعبد الرحما   السياسية، جامعةكلية الحقوق والعلوم    الاداري،  نالقانو  تخصص:الحقوق،  في  

 . 66سابق، ص 
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باعتباره صيغة استثنائية لإبرام اتفاقية    الاستشارةس المنظم الجزائري أسلوب التراضي بعد  كر  

ة تتطرق أولا لتعريف  غولدراسة هذه الصي  199-18من المرسوم التنفيذي    08التفويض في نص المادة  

 . تناول اجراءاته )الفرع الثاني(نالتراضي بعد الاستشارة )الفرع الأول( ثم 

 تعريف التراضي بعد الاستشارة:  ولالفرع الأ 

- 18وم التنفيذي  ـمن المرس  17راضي بعد الاستشارة في أحكام المادة  ـعريف الت ـرق المنظم لتـتط

السلطة المفوضة باختيار  "التراضي بعد الاستشارة اجراء تقوم من خلاله  التي تنص على ما يلي  199

 مفوض له من بين ثلاثة مترشحين مؤهلين على الاقل "

 باستقراء ذات المادة يتضح لنا ما يلي: 

أن اجراء التراضي بعد الاستشارة يعني استشارة عدة مترشحين والدخول في مفاوضات معهم من    -1

 .اجل اختيار أحسنهم وهو المترشح الذي يقدم أحسن عرض

أسلوب التراضي بعد الاستشارة يجمع بين الخصائص التي يتميز بها أسلوب الطلب على المنافسة   -2

ن التراضي بعد معا بمعنى أ  الأسلوبينالتراضي البسيط فهو مزيج بين    ةيغز صوبين الخصائص التي تمي  

المفوضة في   السلطة  المنافسة وبين حرية  الطلب على  الذي يكرسه  المنافسة  بين مبدأ  الاستشارة مزج 

 . 96اختيار المفوض له الذي يميز التراضي البسيط  

الذي   البسيط  جراء التراضيولو جزئيا مبدأ المنافسة على خلاف إكرس  التراضي بعد الاستشارة ي    -3

 . تكاد تنعدم فيه المنافسة

لا المعايير يحدد الأجل الذي تتم فيه و  ولم  ح كيفية اقامة الاستشارةلم يوض    199- 18المرسوم التنفيذي  -  4

 .97التي تقوم على أساسها  

ه وذلك بإلزامها باتباع لد نوعا ما حرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض  ـالمنظم الجزائري قي    -5

قيد  ختار من بين عدة متنافسين وهذا ما ي  جراءات محددة قصد منح اتفاقية التفويض لصالح مفوض له ي  إ

 

تفويض المرافق العامة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،   جراءات ابرام عقدإ  ، سوفلاح عبد الرحمان  ،أيت وارث توفيق-96
 . 76بجاية، ص  ،القانون العام الاقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة :تخصص

مذكرة نهاية الدراسة لاستكمال   ،برام اتفاقية تفويض المرفق العام في القانون الجزائريإقواسمي عبد الحق، حمداوي هشام،  -97
الماستر، تخصص السياسيةإقانون    متطلبات شهادة  الحقوق والعلوم  الجيلالي بونعامة خميس   ،داري، كلية  الحقوق، جامعة  قسم 

 .96، ص  2022- 2021 ،مليانة
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السـريـح معيـة  له  مفوض  اختيار  في  المفوضة  يكـلطة  مما  بذاته  بصورة ـن  ولو  المنافسة  مبدأ  رس 

 98زئية. ـج

سلطة المفوضة في اختيار المفوض  قيدة لحرية الـ  الم  الإجراءاتنحاول فيما يلي دراسة هذه  

 له في إطار أسلوب التراضي بعد الاستشارة. 

 جراءات التراضي بعد الاستشارة : إالفرع الثاني

ال المفوضة لأسلوب  السلطة  إعند لجوء  لتوافر  المنصوص  حالات  الحدى  تراضي بعد الاستشارة 

قيدة فان هذه الأخيرة ملزمة بإجراء الاستشارة وم  ،  199-18من المرسوم التنفيذي    19عليهما في المادة  

 :بمجموعة من الاجراءات وهي

 . اختيار ثلاثة مترشحين مؤهلين 1

 عروضهم. لتقديم  ندعوة المترشحين المؤهلي 2

 .التفاوض وانتقاء العروض 3

 اشهاره.لزامية قرار المنح المؤقت وإ 4

 العام. ويضات المرفق فتقديم الطعن أمام لجنة ت  5

 . برام اتفاقية التفويضالمنح النهائي وإ 6

 . اختيار ثلاثة مترشحين مؤهلين:  أولا
فوضة في خطوة أولى باختيار ثلاثة مترشحين مؤهلين من بين المترشحين الذين  ملاتقوم السلطة  

   .علان عن عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانيةفي الطلب على المنافسة بعد الإ اشاركو

يجب على السلطة المفوضة أثناء انتقاء المترشحين التأكد من قدراتهم المهنية المالية والتقنية هذا  

ختار بمعنى أن السلطة المفوضة ت 18/199 رقم من المرسوم التنفيذي  22/2ما نصت عليه أحكام المادة 

 خصي. الش  عتبار ء  على الإالمترشحين بنا

 

 . 164سلامي سمية، مرجع سابق، ص  -98
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 . دعوة المترشحين المؤهلين لتقديم عروضهميا: ثان
الوحيدة المكلفة باختيار المفوض له    وهي اللجنةتتولى لجنة تقييم وانتقاء العروض هذا الاجراء  

الم   واقتراحه على  يعي  ( موظفين مؤهلين من بينهم  6تتشكل من ستة ) ،  وضةفالسلطة  نون من  الرئيس 

 .99طرف السلطة المفوضة التي تتولى مهمة اعداد النظام الداخلي لهذه اللجنة 

لتقديم عروضهم ثم تتولى دراستها   المؤهلين  اللجنة بدعوة المترشحين  وفقا لدفتر    وتقييمهاتقوم 

عدم  عن    الإعلانباعتماد نفس الشروط محل    هي ملزمةذي أعدته مسبقا السلطة المفوضة والشروط ال

 .199100-18من المرسوم التنفيذي  38و  37جدوى الطلب على المنافسة طبقا لنص المادتين 

 . التفاوض وانتقاء العروض: ثالثا
في  العروض    ءلتقديم عروضهم تقوم لجنة اختيار وانتقا  حين المؤهلين ودعوتهمبعد اختيار المترش  

 الش روط.به دفتر  المعنيين في حدود ما يسمحخطوة لاحقة بالتفاوض مع المترش حين 

 ق التعريفات والأتاوى التي يدفعها مستعملو المرف  ،حول مدة تفويض المرفق العام  ايكون التفاوض أساس

 . عداد اتفاقية التفويضالعام تمهيدا لإ

الل     ،تفضيلياجراء محضر مفاوضة وتقييم العروض وتقوم بترتيبها ترتيبا  بعد هذا الا  جنة تحرر 
م أفضل عرض  ح الذي تم انتقاءه وهو الذي قد  بعد ذلك تقترح على رئيس السلطة المفوضة المترش  101

 . صدار قرار منح التفويضلى بعد ذلك رئيس السلطة المفوضة إليتو

ة اختيار المفوض له للجنة اختيار  كل مهمدد أن المنظم أصاب، عندما أويمكن قوله في هذا الص  ما  

جنة اذ لدور الل    رئيس السلطة المفوضة الذي يبقى دوره مكملا  ىفهي التي تقترحه عل   ،العروض  ءوانتقا

 102فقط. يقوم بإصدار القرار 

 

 . 87شريط فوضيل، رباحي مصطفى، مرجع سابق، ص  - 99
 يلي: على ما   199-18من المرسوم التنفيذي  37تنص المادة  -100

من أجل    لعلى الأق( مترشحين مؤهلين  3بدعوة ثلاثة )  وانتقاء العروض" في حالة التراضي بعد الاستشارة تقوم لجنة اختيار  
" تلزم السلطة المفوضة باعتماد نفس دفتر الشروط  من ذات المرسوم تنص على: 38 والمادةتقديم عروضهم وفقا لدفتر الشروط" 

 ".جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية وبعد عدمفي حالة التراضي بعد الاستشارة 
 ، سالف الذكر. 199-18من المرسوم التنفيذي  35أنظر المادة -101
 . 88سابق، ص  مصطفى، مرجع فوضيل، رباحيشريط  -102
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 .لزامية اشهارهإالمنح المؤقت لاتفاقية التفويض وقرار  : رابعا
اجراء   المؤقت  المنح  بموجبه إ   يعتبر  المتعاقدة  ت    علاميا  الادارة  والجمهور خطر  المترشحين 

م أحسن عرض وتمنح لبقية المترشحين حق الطعن ن لكونه قد  المؤقت وغير النهائي لمترشح معي    هاباختيار

 المفوضة. في حالة اعتراضهم على قرار السلطة 

فبعد فرز لجنة اختيار وانتقاء العروض المترشح الذي تم اختياره تعرضه على مسؤول السلطة المفوضة 

الذي يتخذ قرار المنح المؤقت لتفويض المرفق العام وحتى يكون القرار صائبا لابد أن يحتوي على أركان 

   .و الهدفأ وركن الغاية ، الاختصاصوالاجراءات السبب، المحل، الشكل وهي ركن القرار الاداري 

من المرسوم التنفيذي   25ها في المادة  ـوص عليـيجب اشهار قرار المنح المؤقت وفق الكيفيات المنص

18-199103. 

 . برام اتفاقية التفويضإالمنح النهائي و : خامسا
يجوز لأي مترشح شارك    199-18من المرسوم التنفيذي    42طبقا للمادة  جال الطعن  بعد انقضاء آ

في التراضي بعد الاستشارة تقديم طعنة ضد قرار المنح المؤقت لاتفاقية التفويض، يرفع الطعن أمام لجنة 

 يوما من تاريخ إشهار قرار المنح المؤقت للتفويض.  20المرفق العام خلال أجل تفويضات 

هو أن المنظم أشار الى تسمية التراضي البسيط بعد الاستشارة وهي صيغة   42ما يمكن إثارته حول المادة  

الذي ميـ ز بين التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة، فلا شك أن المقصود   199-18مخالفة للمرسوم  

 لا مجال له.   هي هذه المادة هو التراضي بعد الاستشارة، لأن الطعن في التراضي البسيط 

بعد ذلك تقوم لجنة تفويضات المرفق العام بخطوة أخرى تتمثل في دراسة ملف الطعن واتخاذ  

 ( يوما من تاريخ استلامها الطعن. 20القرار المتعلق به في أجل عشرين )

من   42/2تبل غ الل جنة قرارها الى الس لطة المفوضة وصاحب الطعن وهذا ما تنص عليه المادة  

تفويض التي تبرمها مع المترشح تفاقية ال  تقوم السلطة المفوضة بإعداد إ104.   199-18المرسوم التنفيذي  

 .105الاتفاقية لجنة اختيار وانتقاء العروض وتسل م له نسخة من الذي اقترحته واختارته 

 

 الذكر. ف ، سال199-18المرسوم التنفيذي من  25راجع المادة -103
 . 199-18من المرسوم التنفيذي  42انظر المادة  -104

المتعلق بتنظيم الصفقات  247-15برام اتفاقيات تفويض المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي  إحافظي سعاد، "  -105.
، "متوسطي للدراسات القانونية   مخبر"   ،العامالمتعلق بتفويض المرفق    199-18العمومية وتفويض المرفق العام والمرسوم التنفيذي  

 . 42، ص  2022الجزائر،  ،جامعة أبو بكر بلقايد
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إ  الإتفاقييجب أن تتضمن  البيانات  التفويض مجموعة من  المادة  ة  المنصوص عليها في  من    48لزامية 

 . ليها أعلاهوالتي سبق الإشارة إ 199-18وم التنفيذي المرس

 المبحث الثاني 

 حالات التراضي كقيد على حرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض له

الل    بي ن  وحالات  أنواع  كأسلوب  المنظم  البسيط  التراضي  إلى  العامة    استثنائي جوء  القاعدة  على 

د إرادتها  ـ  لإبرام اتفاقية تفويض المرفق العام، رغم إعطائها الحرية في اختيار المتعاقد معها غير أنه قي

. منح التفويض على حساب المصلحة العامةوي    ةبجملة من الإجراءات وذلك من أجل حماية المصلحة العام

ندما تختار السلطة المفوضة المتعاقد معها مباشرة نكون أمام التراضي البسيط أما إذا تعلق الأمر بعمليات ع

رشح تمعقدة نوعا ما أو ذات الأهمية البالغة، يتعين عليها التوسع في دائرة التفاوض لتشمل أكثر من م

جوء إليه الل    لها  ح  فلا يص    الاستشارةبالتراضي بعد    و ما يسمىية لتنفيذ الاتفاقية، وهممن لهم الخبرة الكاف

لهذه   وسنتطرق  199-18  من المرسوم التنفيذي رقم  20و  19المادتينفي الحالات المحددة قانونا في    إلا  

)   كالاتي: حالاتالحالات   البسيط  بعد الاستشارة )  وحالاتالأول(  مطلب  الالتراضي  مطلب الالتراضي 

 ثاني(. ال
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 المطلب الأول 

 حالات التراضي البسيط

السالف الذكر السلطة المفوضة عند لجوئها إلى التراضي    199-18د المرسوم التنفيذي رقم  ـ  لقد قي

سبيل المثال لا الحصر، لغياب   على والتي وردت    20المادة  أحكام  البسيط بحالات محددة نص عليها في  

 SAPINمن قانون    31حددت المادة   الفرنسي  التشريع  ، وحتى في106أية عبارة تفيد حصر تلك الحالات

القانون تبناه  للسلطة المفوضة عدم اللجوء للدعوة للمنافسة، وهو ما    فيها  حالات استثنائية يمكن  1993  لسنة

 .التونسي   القانونالمغربي و

بموجب الصفقات العمومية    في قانون تماثلت إلى حد قريب حالات التراضي المنصوص عليها   

، 107وحالات التراضي البسيط في إطار اتفاقيات التفويض   ،247-15المرسوم الرئاسي رقم  من    49المادة  

 ثاني(.الفرع  الالاستعجال )  وحالة (  الأولفرع  الالتراضي البسيط في الوضعية الاحتكارية )حالات  مثل  تتو

 الوضعية الاحتكارية :  الفرع الأول

بأنها:    108المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم    3في المادة    الاحتكاريةف المشرع الوضعية  عر  

ن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعنية من شأنها الوضعية التي تمك   "
عرقلة قـيام منافسة فعلية فيه وتعطيه إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيـها 

 ليها ". وزبـائنها أو ممو  

 على  تنفيذ خدمات المرفق إلا  فيها  الحالة التي لا يمكن  وه الاحتكارمن خلال هذا النص يتبين أن 

وضعية احتكارية، وهي الوضعية التي تكون فيها الخدمة العمومية التي يوفرها   يد متعامل وحيد يحتل  

توفيرها، هنا تقوم بالإعلان عن رغبتها   ىعل  والقادرالمرفق العام المحلي محتكرة من قبل شخص واحد  

 . 109التي وضعتها  تفي التعاقد، وبعدها تستقبل هذا العرض الوحيد الذي تنطبق عليه جميع المواصفا

 أما مبررات هذه الحالة يمكن إيجازها فيما يلي: 

 

 . 31بوزاد ادريس ،مرجع سابق، ص106-
 502 سابق، ص صالح، مرجعزمال  -107
 ، مرجع سابق. 03- 03أمر رقم -108
، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه 199- 18شريط فوضيل، النظام القانوني لتفويض المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي  -109

 . 157، ص 2021-2022 ،1في الحقوق، تخصص إدارة عامة، كلية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة
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من أجل حماية المصلحة العامة بوضع قواعد آمرة تمنع    للاحتكارلنظام العام الاقتصادي: كمبرر  ا •

 خول إلى الخدمة أو النشاط التي تريد السلطة المفوضة تفويضه. الأعوان الاقتصاديين من الد  

فويضات المرفق بسبب الطبيعة الإدارية لعقود ت  امتيازاتلحة العامة: تملك السلطة العامة  المص •

الأنشطة الاقتصادية الممارسة  من    حد  تراخيص من شأنها أن ت    اشتراط  الامتيازاتالعام، ومن هذه  

العمومي، من  في   الحسن وضمان مردودية  الاجل  االقطاع  والسير  العام  للمرفق  الجيد  ستعمال 

تعتبر الوضعية الاحتكارية بمثابة مبرر من أجل اللجوء إلى التراضي البسيط لأن  110المرفق العام  

المترشح   الخدمة  الذي    و ه  المختارهذا  دون    تفويضها   المفوضة  السلطة   تريد   التييملك احتكار 

 .111الآخرين 

 تتعدد أوجه الاحتكار وأهمها: •

الاحتكار القانوني الذي يعتمد وجوده على نص قانوني أو لائحي أو على مرسوم أو قرار إلى   •

 النشاط في مجال المعادن والكهرباء. نحو ذلك كاحتكار الدولة 

ق  فو  وق واعتبارات واقعية أو أعراف وممارسات معينة )ت  احتكار فعلي الذي ينتج عن ظروف الس   •

 .112ي واضح، أو قدرة مالية عالية تحوزها مؤسسة معينة(  تكنولوجي فن  

 . حالة الاستعجال:  الفرع الثاني

الحالات    استعجاليةتعتبر حالات  "  أن ه:  على  199-18  رقم  من المرسوم التنفيذي  21تنص المادة  
 التالية:

 عندما تكون اتفاقية تفويض مرفق عام سارية المفعول موضوع إجراء الفسخ.-
 . استحالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف المفوض له -
 الآجال. ه تمديدرفض المفوض له إمضاء الملحق الذي يكون موضوع -

زمة لضمان استمرارية خاذ جميع الإجراءات اللا  ت  إلسلطة المفوضة في جميع الحالات،  على ان  ويتعي  
 ".سير المرفق العام المعني

 

 .59ص مالك، مرجع سابق،  ي أحمد، عمرومالزعانين أيمن سا -110
 . 167مرجع سابق، ص  سمية، سلامي -111
الجزائري"،  -112 المنافسة  قانون  للقانون والعلوم  قوسم غالية، "منع الاحتكار في  النقدية  ة  كلي ،  16  المجلد   السياسية،المجلة 

 . 454، ص  2021 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو السياسية،الحقوق والعلوم 
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المفوضة الضوء الأخضر لإبرام اتفاقية تفويض   المنظم أعطى للسلطة  نجد أن  هذه المادة  قراءة  من خلال  

الات التي تسمح للسلطة  وقد حصر الح ،لاستعجالباعن طريق صيغة التراضي مبررا ذلك المرفق العام 

 في:  جوء إلى هذه الصيغةلل  االمفوضة ب 

 . تفاقية تفويض المرفق العامإ فسخ :  أولا
 وله ثلاث صور:  هالتزاماتطرفي العقد ب لإخلال أحدانحلال الرابطة التعاقدية يقصد بالفسخ 

وقد   ، به اتفاق كل من طرفي العقد على إنهاء عقد التفويض قبل حلول أجله  يقصد  : الاتفاقيالفسخ  - 1

التفويض، وقد نص   الفس  يتضمن تعويض لصاحب  النوع من  المـعلى هذا  من المرسوم   65ادة  ـخ في 

ي بين يمكن أن يتم فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام بموجب اتفاق ود  "التي تنص :  199-18التنفيذي  
    ،"السلطة المفوضة والمفوض له، حسب الكيفيات المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام

ذلك الاتفاق الذي تم بين الحكومة الفرنسية وشركات الامتياز الخاصة بمرفق السكك الحديدية   أمثلةومن  

رت الحكومة الفرنسية أن طريقة الاسترداد ستكلف الدولة مبالغ لا يمكن تدبيرها، ، حيث قد  1937سنة  

 .113لت اللجوء إلى طريق الفسخ الودي وبالتالي فض  

 : . في الفسخ الودي ن لابد من توفر شرطي 199- 18من المرسوم التنفيذي  65حسب نص المادة    

 .وجود اتفاق بين طرفي عقد التفويض على فسخ العقد -

دراج بند في دفتر شروط اتفاقية التفويض ينص على الفسخ أو اتفاق لاحق بينهما يقرران بموجبه  إ -

 .114فسخ العقد

من    199  -18من المرسوم التنفيذي رقم    64و   62نصت عليه المادتين  الفسخ القانوني:    -2

 ين لنا أن الفسخ القانوني له عدة صور: يتب  هماخلال

التعاقدية    -أ       بالتزاماته    ويأتيالفسخ نتيجة إخلال المفوض له بالالتزامات  كنتيجة لإخلال المفوض له 

وبالتالي وضع حد   ،تقع عليه غرامات حسب درجة الخطأ الذي ارتكبهف  ها،التعاقدية أو التقصير في أداء

 وفسخ وقبل توقيع هذه الغرامات  ،  199  -18  رقم  من المرسوم التنفيذي  62لمادة  حكام الأ  للاتفاقية طبقا

لم يتدارك إذا  و  ،عذارين متتالين في الآجال المحددةله إ  ضالمفوضة للمفوالسلطة  توجه  لابد أن  العقد  

 .115د له في الإعذارين يتم فسخ العق ةالمدة الممنوح لالمسجلة خلاالنقائص 

 

 279مرجع سابق، ص  سمية،سلامي  -113
 . 487 ص سابق،مرجع  ،يوسفي فايزةشبهة رشيد،  -114
( للمفوض له  2:"...غير انه قبل اللجوء الي الغرامات، يجب على السلطة المفوضة أن توجه إعذارين )62تنص المادة    -115

لتدارك النقائص المسجلة في الآجال المحددة. وبانقضاء هذه الآجال، تطبق السلطة المفوضة الغرامات المنصوص عليها في اتفاقية 
 تفويض المرفق العام ...." 
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"إذا وضعنا بعين الاعتبار أن العقد الذي يربط الإدارة    إلى أنه  السياق  هذايشير عمار بوضياف في  

فإننا نتصور في هذه الحالة أن يلجأ الملتزم إلى حذف   ،بالمتعامل معها هو عقد إداري يتمثل في عقد امتياز

فيبادر إلى رفعها دون علم   ، من خدمات المرفق بدفعهاالمستفيدين  بنود العقد المتعلقة بالرسوم التي يلتزم  

الإدارة أو موافقتها أو تمييز بين المستفيدين اعتمادا على أسس تتعلق بجنس المنتفع أو معتقده، هذا الفعل 

 . 116ل للإدارة فسخ الرابطة العقدية" من جانبه يخو   

ن تلجأ السلطة أ  "يمكن   199-18من المرسوم    64قا لأحكام المادة  الفسخ لدواعي المصلحة العامة: طب  -ب  
فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام، عند الاقتضاء، من جانب واحد، قصد ضمان استمرارية   ىلإالمفوضة  

التعويض لص  العام، مع تحديد مبلغ  العام والحفاظ على الصالح  لبنود االمرفق  المفوض له، طبقا  لح 
 ."اتفاقية التفويض

اتفاقية تفويض من جانب واحد، في حالة القوة القاهرة وبدون سلطة المفوضة اللجوء إلى فسخ  للكما يمكن  
التسيير   "،أي تعويض للمفوض له العامة كأن تغير طريقة  التفويض بسبب المصلحة  اتفاقية  أي فسخ 

 ف. والإدارة إعمالا بمبدأ التكي  

لا   العقد، الذيالحدث الفجائي الخارجي عن إرادة طرفي    هي  القوة القاهرة:  القوة القاهرة  بسبب  الفسخ-ج  

 . تنفيذ مقتضيات العقددون   والذي يحوليمكن رده أو منع حدوثه 

المنظ ـأش فـار  الحالة  ألي هذه  المادةـي مقتضيـم  المرسانية  ـالث   قرة ـالف  64  ات  التـمن  ذي  ـنفيـوم 

18 -199117. 

 :القضائي الفسخ-3

الرابطة   إنهاء  لطلب  القضاء  إلى  له  المفوض  يلجأ  السلطة  قد  مع  العقد  مدة  نهاية  قبل  التعاقدية 

ويفوق  التوازن المالي للعقد    فقدالمفوضة، وهذا في حالة إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية على نحو ي  

يتم تأسيس الطلب على أساس نظرية الظروف  الطارئة أو نظرية لإمكانيات الاقتصادية للمفوض له،  ا

لك ينتهي عقد تفويض  عاجز ماليا عن الاستمرار في التنفيذ وبذ  صبح المفوض له ين  ، أي أ118فعل الأمير

من   801و  800  تين عن القضاء الإداري المختص طبقا لأحكام الماد  يصدربموجب قرار  المرفق العام، ذ  

اتفاقية  أن  باعتبار  يؤول للقاضي الإداري      يفالاختصاص النوع،  119قانون الإجراءات المدنية والإدارية  

 

 . 485- 484ص ، مرجع سابقشبهة رشيد، يوسفي فايزة،  -116
 . 81 ص ،ايت وارث توفيق، سوفلاح عبد الرحمان، مرجع سابق -117
 . 282مرجع سابق، ص  سمية،سلامي  -118
 مرجع سابق. ، 13-22قانون رقم  -119



الحرية النسبية للسلطة المفوضة في اختيار المفوض له " التراضي كاستثناء"         الفصل الثاني              

54 
 

الفسخ القضائي  فإن    ومنه،  سلطة إداريةتفويض المرفق العام هي عقد إداري  وأن  قرار الفسخ صادر من  

 تنفيذه.صعب ي أو  للتنفيذ إذا أصبح عقد التفويض غير قابليتحقق  

 استحالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف المفوض له: ثانيا
تنفيذ    تمكنفي حالة عدم   أثناء  له  تفالمفوض  العام  اتفاقية  المرفق  استمرارية    من ضمانويض 

من أداء الخدمة الموكلة له، كأن يحدث له عجز عن أداء   أيضا  وديمومة المرفق العام وتسيره وعدم تمكنه 

الفسخ   الى  مضمون اتفاقية تفويض المرفق العام المحدد في دفتر الشروط يحق للسلطة المفوضة اللجوء

الإمكانيات التي تسمح له بأن ب  أخر يتمتعالانفرادي واسترداد المرفق العام والتعاقد من جديد مع شخص  

 .120الاستمرارية والديمومة  صفتي يعيد للمرفق العام 
 رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي يكون موضوعه الآجال: ثالثا

في حالة رفض المفوض له الإمضاء على الملحق الذي يكون موضوعه تمديد الآجال وتختلف مدة  

 ففي:الملحق الخاص باتفاقية التفويض حسب شكل التفويض 

 . 199-18من المرسوم التنفيذي   3 / 53قا لنص المادة نوات طب( س4عقد امتياز أربعة ) -

 . 199-18من المرسوم التنفيذي   4/ 54قا لنص المادة ( سنوات طب3عقد الإيجار ثلاثة ) -

نفيذي  ـوم التـرة أخيرة من المرسـفق  55قا لنص المادة  ( طب02عقـد الوكـالة المـحـفزة سنتيـن ) -

18-199 . 

 . 199- 18المرسوم التنفيذي  من  56المادة قا لنص طب( واحدة، 1) ة عقد التسيير سن -

تمديد الآجال لإنجاز استثمارات مادية غير منصوص    من المفوض له  فإذا طلبت السلطة المفوضة

اتفاقية  إبرام  إلى  تلجأ  المفوضة  السلطة  فإن  الملحق،  هذا  على  الإمضاء  ورفض  الاتفاقية  في  عليها 

المرفق ال آخر  تفويض  شخص  المرفق    مع  استمرارية  لضمان  البسيط  التراضي  صيغة  طريق  عن 

 وديمومته. 

 

 . 82  أيت وارث توفيق، سوفلاح عبد الرحمان، مرجع سابق، ص - 120
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 المطلب الثاني 

 حالات التراضي بعد الاستشارة 

المادة   نص  في  المشرع  حددها  حالات  في  الاستشارة  بعد  التراضي  إلى  اللجوء  تلجأ "  19يتم 

السلطة المفوضة إلى التراضي بعد الاستشارة عند إعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية، 
الذين شاركوا في الطلب على وفي هذه الحالة يتم اختيار المفوض له من بين المترشحين المؤهلين  

 المنافسة.
إجراء الطلب على المنافسة، يتم تحديد    يعند تفويض بعض المرافق العمومية التي لا تستدع

 هذه المرافق العمومية بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
قائمة تعدها مسبقا السلطة المفوضة، بعد التأكد من قدرتهم وفي هذه الحالة يتم اختيار المفوض له ضمن 

 ".المالية والمهنية والتقنية التي تسمح لهم بتسيير المرفق العام

إلى التراضي    عند لجوءهاالسلطة المفوضة    حرية  دباستقراء نص هذه المادة نجد أن المشرع قي  

حالتين وهما: الإعلان عن عدم جدوى المنافسة للمرة الثانية في المترشحين الذين قدموا ب  لاستشارةبعد ا

الطلب على المنافسة فقط )فرع أول(، أما الحالة الثانية إذا كان اتفاقية التفويض تخص بعض المرافق التي 

 . إجراء الطلب على المنافسة )فرع ثاني( ي لا تستدع

 حالة عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية:  الفرع الأول

مرتين عدم جدوى الطلب على  ء إلى التراضي إلا بعد إعلانها لللسلطة المفوضة اللجو  نلا يمك

التنفيذي    المشرع  يتطرق   المنافسة لم الرئاسي    199-18من خلال المرسوم  إلى   15-247أو المرسوم 

"يتم من المرسوم التنفيذي السابق الذكر    15في المادة    ا د حالات اللجوء إليهتعريف عدم الجدوى، لكن حد  

 إعلان عدم جدوى الطلب على في الحالات الآتية:
 عدم استلام أي عرض.  -
 استلام عرض واحد. -
 عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط.  -
 الثانية.أو تبيين بعد الطلب على المنافسة للمرة  -
 عدم استلام أي عرض.   -



الحرية النسبية للسلطة المفوضة في اختيار المفوض له " التراضي كاستثناء"         الفصل الثاني              

56 
 

مطابقة أي عرض لدفتر الشروط وعند استلام عرض واحد في حالة الطلب على المنافسة للمرة عدم    -
 الثانية يتبين أنه عرض مطابق لدفتر الشروط فإنه يقبل لمتابعة الإجراءات.

ختيار المفوض له عند عدم  وما يمكن القول أنه إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة بالكن عم

كما    121    تحقيق غاية الطلب على المنافسة وفعاليته وعدم الاستجابة لشروط واحتياجات السلطة المفوضة 

 ن في دفتر الشروط.  هو مبي  

  على سبيل الحصر   جاءت ذكر المشرع حالات اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة، ولم يحدد إذا  

 ء بعد إتباع جملة من الإجراءات، فأولا تلجأ اللجوء إلى هذا الإجراب ، إذ ألزم السلطة المفوضة  أو المثال

تبين عدم    إذا   فق العام عن طريق صيغة الطلب على المنافسة، ثمالمفوضة لإبرام عقد تفويض المرالسلطة  

استلام أي عرض أو استلام عرض واحد أو عدم مطابقته لدفتر   عدمبسبب  الأولى  جدوى الطلب للمرة  

إلى عدم    إذا توصلت د الإجراء نفسه للمرة الثانية ثم  ايع122الشروط أو لعدم بلوغه التأهيل الأولي التقني  

اختيار  فيه  يتم،جدوى الطلب للمرة الثانية، تقوم السلطة المفوضة بإتباع أسلوب التراضي بعد الاستشارة 

 .123المفوض له من بين المترشحين المؤهلين الذين شاركوا في الطلب على المنافسة 

للإشارة فقط أجاز المنظم للسلطة المفوضة استعمال نفس دفتر الشروط الذي تم إعداده بخصوص 

من ذلك هو   والهدف،  199- 18المرسوم التنفيذي    من  38  إجراء الطلب على المنافسة وهذا تطبيقا للمادة

تخفيف الإجراءات على السلطة المفوضة )إعداد دفتر الشروط والمصادقة عليه من طرف لجنة تفويضات 

 .124المرفق العام منح التأشيرة ثم الإعلان ........( 

الثاني الطلب :  الفرع  إجراء  التي لا تستدعي  العمومية  المرافق  تفويض بعض  حالة 
 .على المنافسة

اتفاقية تفويض المرفق المفوضة اللجوء إلى الاستثناء لإبرام  تعتبر الحالة الثانية التي تسمح للسلطة  

فهناك   199-18من المرسوم التنفيذي    19المادة    ا لنصالعام بإتباع صيغة التراضي بعد الاستشارة وفق

المرافق لا تستدعي إجراء الطلب على المنافسة، يتم تحديدها بموجب قرار مشترك بين وزير نوع من  

إلى حد الساعة لم يتم تحديد قائمة المرافق المستثناة من زير المكلف بالجماعات الإقليمية، لكن  المالية والو

 

 . 84ص  أيت وارث توفيق، سوفلاح عبد الرحمان مرجع سابق، -121
 . 85شريط فضيل، رباحي مصطفى، مرجع سابق، ص  - 122
 . 201 سابق ص سمير، مرجعبوعنق  -123
 . 202المرجع نفسه، ص  -124
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المنافسة، في    تإجراءا المكلف صدور  انتظار  الطلب على  المالية والوزير  القرار المشترك بين وزير 

 . بالجماعات الإقليمية لتحديد هذه القائمة

القائمة التي تم   في ظل أسلوب التراضي بعد الاستشارة علىتعتمد السلطة المفوضة في اختيار المفوض   

إعدادها مسبقا للأشخاص الذين سبق التأكد من قدراتهم المالية والمهنية والتقنية التي تسمح لهم بتسيير  

 المرفق العام.

تستدعي   لا  المرافق التي يمكن اعتماده لتحديد يالمعيار الذ لكن يعاب على المنظم أنه لم يحدد 

125طلب على المنافسة لتفويض نشاطها.  الإجراء 

 

 . 168ص مرجع سابق،  سمية،سلامي  - 125
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الثاني   خلاصة الفصل  

ناجعا في كل قد لا يكون  تباع الإجراءات والشكليات المعروفة في أسلوب الطلب على المنافسة  إ  إن         

ال، لذا لاستعجالحالات، التي تريد فيها السلطة المفوضة إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام، لاسيما في حالة ا

ك  سعى   بعدما  بهذه الإجراءات، وهذا  الالتزام  نسبيا من ضرورة  إلى تحرير الإدارة ولو  رس أسلوب المنظم 

، ومي ز بين  199-18التراضي كصيغة استثنائية لإبرام اتفاقية التفويض، وذلك في ظل أحكام المرسوم التنفيذي  

ن حرية السلطة المفوضة فهي الاستشارة، وهنا تكمشكلين للتراضي وهما: التراضي البسيط والتراضي بعد  

 في اختيار أحد الشكلين عندما تقرر إبرام اتفاقية التفويض.  فقط حرة

ليست مطلقة، بل المفوضة  السلطة  المفوضة مقيد  لكن حرية  فالسلطة  نسبية،  التراضي  ة  هي  بحالات 

في أسلوب التراضي  يظهر هذا التقييد في خصوصا    ا، كم199-18المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي  

بعد الاستشارة الذي يخضع لإجراءات تقترب كثيرا من إجراءات الطلب على المنافسة، وهي بمثابة قيود على  

   .رية السلطة المفوضة في الاختيار ح
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وحرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض له في إطار المرسوم   تقييدمظاهر  من خلال دراسة  

، حاولنا قدر الإمكان الإلمام بكل جوانبه بالرغم من حداثة هذا المرسوم فهو وليد  199-18  رقم  التنفيذي

 . 2014تدهور أسعار البترول سنة   الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر بعد

مع فشل الأساليب التقليدية في التسيير وعدم قدرة الدولة على تلبية حاجيات المواطنين ومتطلباتهم  

لى ارتفاع تكاليف وأعباء تسيير المرافق العامة وعجز الدولة على مواجهتها وكذا رغبتها  إالمتزايدة إضافة  

أصبحت مسألة   شؤونهم،في تسيير    وتحقيق الفعاليةللمواطنين    وأكثر نوعيةفي ضمان تقديم خدمة أكثر جودة  

 حتمية.شراك القطاع الخاص في تسييرها ضرورة إتفويض المرافق العمومية و

ى المشرع آلية التفويض في عدة قوانين قطاعية متناثرة فكانت البداية بقطاع البريد و الاتصالات  تبن  

رسها ،ثم ك    2005، بعدها قطاع المياه سنة  2002، تلاها قطاع الكهرباء سنة  2000السلكية واللاسلكية سنة  

الذي يتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق   247- 15صراحة و لأول مرة في المرسوم الرئاسي  

المتعلق بتفويض المرفق العام والذي يعد قفزة نوعية    199- 18لها أكثر في ظل المرسوم التنفيذي  العام ليفص  

الجماعات   إنكارها في تسيير وإدارة مرافق  بالغة لا يمكن لأحد  بأهمية  يتميز  الذي   ، التفويض  في مجال 

لتسيير وإدارة المرافق المحلية الجزائرية، فهو يسمح للسلطة المفوضة باستقطاب شركاء من القطاع الخاص  

العامة المحلية والتابعة لها معا، أو بدلا عنها وفقا للاحتياجات التي تسجلها على المرفق العام المحلي الذي 

 يجرى تفويضه. 

التنفيذي رقم  نظ   العام ونص على صيغة    199-18م المرسوم  المرفق  طرق إبرام اتفاقية تفويض 

 بها. الطلب على المنافسة كأصل والتراضي كاستثناء، كما خصص لكل صيغة إجراءات خاصة  

في صيغة الطلب على المنافسة،   ، تتجسد أكثرمظاهر تقييد السلطة المفوضة في اختيار المفوض له    إن  

، من حرية  247/ 15ين تتقيد السلطة المفوضة بجملة من المبادئ المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي  أ

ل المساواة  الوصول  ومبدأ  العمومية  العمومية  إ لطلبات  الصفقات  عقود  فيها  تشترك  التي  الشفافية،  مبدأ  لى 

المرف تفويض  الع ـواتفاقيات  استـأم  ، امـق  اللذان  الجودة والنوعية  المـا عن مبدأي  التنفيـحدثهما   ذي  ـرسوم 

الكلاسي  199- 18 المبادئ  احترام  فمع ضرورة  تتمثل  التي  العام  للمرفق  مبدأكية  والقابلية    ي  الاستمرار 

من الإعداد   فوضة لإبرام اتفاقية التفويض بدء  يد بها السلطة المف، ثم استعرضنا الإجراءات التي تتق للتكي  

المسبق لدفتر الشروط ثم إعلان الطلب على المنافسة بعدها إعداد قائمة المترشحين المؤهلين لتليها مرحلة 

المؤقت وتقديم إيداع العروض، ثم انتقاء واختيار العروض وأخيرا منح التفويض الذي يمر بمرحلتين ، المنح  

 جال المحددة قانونا ثم المنح النهائي بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية المرفق العام .    الطعون خلال الآ
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سلوب التراضي الذي تتحرر فيه السلطة المفوضة نسبيا عند اختيارها  تطرقنا من خلال بحثنا أيضا لأ    

جراءات بسيطة سواء في صيغة  للمفوض له من الإجراءات المعروفة في الطلب على المنافسة، باتباعها لإ

المذكورة في كلا  بالحالات  تقيدها  بعد الاستشارة، مع ضرورة  التراضي  البسيط أو في أسلوب  التراضي 

 الشكلين. 

تتم عملية تفويض المرفق العام بموجب اتفاقية تضم السلطة المفوضة من جهة والمفوض له من               

جهة أخرى وتمر هذه الاتفاقية بعدة خطوات، تعد عملية إبرام الاتفاقية مرحلة هامة وحاسمة في مسارها، اذ  

لحماية المال   ك(، ذللمتعاقد معهايتعين فيها على السلطة المفوضة أن تحسن اختيار المفوض له )الطرف ا

وتحقيق   العام  المرفق  سير  حسن  ضمان  وأهمها  التفويض  أسلوب  من  المرجوة  الأهداف  ولتحقيق  العام 

اتفاقية    إطارالمصلحة العامة وهنا استوقفنا موضوع مدى حرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض له في  

 التفويض.  

المفوضة في اختيار المفوض له في إطار    وحرية السلطةمن خلال دراستنا لموضوع مظاهر تقييد  

 توصلنا لمجموعة من النتائج تتمثل في:  199-18المرسوم التنفيذي 

التنفيذي    -  1 المرسوم  تطبيق  مجال  تبرمها   199- 18أن  التي  التفويض  اتفاقيات  فقط  يخص  إذ  ضيق 

 الجماعات الإقليمية التي تتمثل في الولاية والبلدية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها  

أن عملية إبرام اتفاقية التفويض عملية حساسة وتوفيق السلطة المفوضة في اختيار المفوض له يعد خطوة   -2

حاسمة وفعالة في إنجاح عملية التفويض وإن لم توفق السلطة المفوضة في ذلك فإنها تتحمل الآثار السلبية  

 ها للمفوض له في حالة فسخ الاتفاقية.وتتكبد الخسائر التي تنجر عن ذلك سيما التعويضات التي تلتزم بدفع

المنافسة" أن السلطة المفوضة غير حرة في اختيار المفوض له إذ أن المنظم جعل "أسلوب الطلب على   -1

هو الأصل في إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام تلتزم من خلاله الإدارة باحترام مبادئ المنافسة،  

حرية الوصول للطلب العمومي و الشفافية و هي نفس المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية  

رامها لمعياري الجودة  بالإضافة لاحت  247- 15من المرسوم الرئاسي    05والمقررة في أحكام المادة  

المساواة  كالاستمرارية  العام  المرفق  عليها  يقوم  التي  التقليدية  بالمبادئ  التزامها  وكذا  والنوعية 

والتكييف كما يتعين على السلطة المفوضة التقيد بإتباع الإجراءات و الشكليات التي يقوم عليها أسلوب  

 الطلب على المنافسة.

بين    -2 الفعلية  المنافسة  مبدأ  يجسد  أنه  إلا  المعقدة  إجراءاته  ورغم  المنافسة"  على  الطلب   " أسلوب  أن 

 المترشحين ويكرس الشفافية من خلال علانية إجراءاته وهذا ما يضمن حسن اختيار المفوض له.   
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أن المنظم الجزائري حاول أن يحرر السلطة المفوضة من القيود المفروضة عليها في صيغة الطلب على    -3

المنافسة ويمنح لها نوعا من الحرية والسلطة في اختيار المفوض له وذلك بتبني أسلوب التراضي كاستثناء  

وعدم إمكانية خروج السلطة    غير أن هذه الحرية كانت نسبية ويظهر ذلك في تحديد حالات اللجوء للتراضي 

المفوضة عنها وكذلك في إجراءات التراضي بعد الاستشارة التي تقترب كثيرا من إجراءات الطلب على  

 المنافسة.

أن المنظم منح مهمة اختيار وتقييم العروض للجنة خاصة وحسنا فعل لكن بالتمعن في تشكيلة هذه اللجنة  -  4

يتضح أن أعضائها تعينهم السلطة المفوضة وهي من تتولى إعداد نظامها الداخلي وهذا ما يجعل اللجنة في  

 ها.  تبعية للسلطة المفوضة "تبعية المرؤوس للرئيس" مما قد يمس باستقلاليت

إجراءاته    -5 توحيد  عدم  إلى  أدى  مما  التفويض  في  التراضي  أسلوب  تبنت  التي  القطاعية  القوانين  كثرة 

 وكيفياته وتباينها من قطاع لأخر.

والتي لا تستدعي    199-18من المرسوم التنفيذي    2-19عدم تحديد المرافق المنصوص عليها في المادة    -6

اللجوء للطلب على المنافسة مما يمنح سلطة تقديرية واسعة للسلطة المفوضة، الأمر الذي قد يؤدي لإهدار 

 رشحين. المال العام و التلاعب به و كذلك خرق مبدأ المنافسة والمساواة بين المت

انطلاقا من النتائج التي توصلنا إليها ارتأينا إلى إدراج بعض الاقتراحات التي قد تساهم في تفعيل اتفاقية        

 التفويض وحسن اختيار المفوض له ونذكرها فيما يلي: 

ترقية المرسوم الخاص بالتفويضات نظرا لأهميته إلى مصاف القوانين التشريعية كما فعل المشرع في   -1

( أصبح  247- 15مجال الصفقات العمومية فبعدما كانت منظمة بموجب قانون تنظيمي )المرسوم الرئاسي  

 . 2023اوت   05المؤرخ في   12-23هذا المجال منظم بموجب قانون عادي وهو القانون رقم 

إعادة النظر في تشكيلية لجنة اختيار وانتقاء العروض وفي كيفية اختيار أعضائها وتطوير أساليب عملها   -   2

 . والنزاهةبالاعتماد على الرقمنة والتطبيقات الالكترونية لتحقيق الشفافية 

جعل الطلب على المنافسة في اتفاقيات التفويض دوليا وفتح المجال أمام المتعاملين الأجانب للاستفادة من   -3

    الأموال.خبرتهم والسماح بجلب رؤوس 

 اتفاقيات تفويض المرفق العام ضمن قانون المنافسة على غرار الصفقات العمومية.  إدراج- 4

أن المنظم الجزائري حاول أن يحرر السلطة المفوضة من القيود المفروضة عليها في صيفه الطلب على    5

المنافسة ويمنح لها نوعا من الحرية والسلطة في اختيار المفوض له وذلك بتبني أسلوب التراضي كاستثناء  

وعدم للتراضي  اللجوء  تعديد حالات  في  ذلك  ويظهر  نسبية  الحرية  هذه  أن  السلطة    غير  إمكانية خروج 
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المفوضة عنها وكذألك في إجراءات التراضي بعد الاستشارة التي تقترب كثيرا من إجراءات الطلب على  

 المنافسة 

أن المنظم منح مهمة اختيار وتقييم العروض للجنة خاصة وحسنا فعل لكن بالتمعن في تشكيلة هذه اللجنة   -  6

يتضح أن أعضائها تعينهم السلطة المفوضة وهي من تتولى إعداد نظامها الداخلي وهذا ما يجعل اللجنة في  

 تبعية للسلطة المفوضة "تبعية المرؤوس للرئيس" مما قد يمس باستقلالها  

إجراءاته  -  7 توحيد  عدم  إلى  أدى  مما  التفويض  في  التراضي  أسلوب  تبنت  التي  القطاعية  القوانين  كثرة 

 وكيفياته وتباينها من قطاع لأخر

والتي لا تستدعي    199- 18من المرسوم التنفيذي    2-19عدم تحديد المرافق المنصوص عليها في المادة  -8

اللجوء للطلب على المنافسة مما يمنح سلطة تقديرية واسعة للسلطة المفوضة الأمر الذي قد يؤدي لإهدار 

 .المترشحين والمساواة بينالمنافسة  وخرق مبدأالمال العام 

وحسن انطلاقا من النتائج التي توصلنا إليها ارتأينا إلى إدراج اقتراحات قد تساهم في تفعيل اتفاقية التفويض  

 : يلي ونذكرها فيماالمفوض له  اختيار

إلى مصاف القوانين التشريعية كما فعل المشرع   لأهميته ترقية المرسوم الخاص بالتفويضات نظرا   .1

- 15الرئاسي    )المرسومفي مجال الصفقات العمومية فبعدما كانت منظمة بموجب قانون تنظيمي  

 12-23رقم  وهو القانون( أصبح هذا المجال منظم بموجب قانون عادي 247

إعادة النظر في تشكيلية لجنة اختيار وانتقاء العروض وفي كيفية اختيار أعضائها وتطوير أساليب   .2

 . عملها بالاعتماد على الرقمنة والتطبيقات الاليكترونية لتحقيق الشفافية 

أمام المتعاملين الأجانب للاستفادة    وفتح المجالجعل الطلب على المنافسة في اتفاقيات التفويض دوليا    .3

     .رؤوس الأموال والسماح بجلبمن خبرتهم 

   .إدراج اتفاقيات تعويض المرفق العام ضمن قانون المنافسة على غرار الصفقات العمومية 4

   .التراضي بنوعية لضمان حرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض لهتوسيع حالات   5

تنمية شاملة في مختلف القطاعات على خلاف   والمحلية لتحقيق سن قانون ليهتم بمختلف المرافق الوطنية  6

التنفيذي   الاقليمية    199-18المرسوم  للجماعات  التابعة  بالمرافق  يتعلق  العموميةالذي  ت ذا  والمؤسسات 

 .طالطابع الإداري التابعة لها فق
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 أولا: المراجع باللغة العربية  

I. الكتب 
 للنشر،   الجديدة  الجامعةردا  (،مقارنة   تحليلية  دراسة)  العام  المرفق  تفويض   عقود  عثمان،  أحمد  بكر  أبو -1

 .2015-2014 مصر، الإسكندرية،

الإدارية -2 العقود  الصغير،  محمد  "بعلي  الإدارية،  العقود  عنابة،   ،"أنواع  والتوزيع،  للنشر  العلوم  دار 

2005 . 

العمـأس  د،ـمحمبن مالك   -3 الصفقات  العـاسيات  المرفق  الرئـام في ظـومية وتفويضات  المرسوم  اسي  ـل 

 2019 الجزائر، والنشر، زيد، للطباعة علي بن   ، دار 247 - 15

  الحقوقية، الحلبي    ، منشورات(مقارنة  دراسة)  العامثمار المرافق  التفويض في إدارة واست  وليد،  جابر  يدرح -4

  . 2009، لبنان،  بيروت

لدونية،  ـل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، دار الخـومية في ظـخالد خليفة، مبادئ إبرام الصفقات العم -5

   .د س ن

في  النوىخرشي   -6 المشاريع  تسيير  العمومية،    إطار ،  الصفقات  الرابعةتنظيم  للتوزيع  الطبعة  ، جسور 

 . 2011  وللنشر الجزائر،

الخامسة،  -الإداري  لنشاط-  الثاني  الجزء  الإداري،القانون    عمار،عوابدي   -7 المط  ،الطبعة  ات عوبديوان 

 .2008الجامعية، الجزائر، 

 . 2000،  للطباعة، بيروتالجامعية  والتحكيم، الدار الإدارية الحلو، العقود ماجد راغب  -8

 ة، د س ن. اللطيف، تفويض المرفق العام، دار النهضة العربية، القاهرمحمد محمد عبد  -9

II.  الأطروحات والمذكرات 

 طروحات الدكتوراه أ - أ

بركبية حسام الدين، تفويض المرفق العام في فرنسا والجزائر، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون   -1

 . 2018- 2019 بلقايد تلمسان،العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر 

بوعنق سمير، تفويض المرفق العام على ضوء قانون الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  -2

القانون علوم  القـانونتخص  ، في  ي  ـص:  بن  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  جيجل،  ـالعام،  حيا 

 . 2022-2021الجزائر،
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النظام سلامي   -3 في    سمية،  العام  المرفق  تفويض  لعقود  أطروحةالقانوني  شهادة    الجزائر،  لنيل  مقدمة 

قانون الدكتوراه، كلية   تخصص:  والعلوم    إداري،  محمد    السياسية، الحقوق  المسيلةجامعة   بوضياف 

2020 -2021 .   

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه   ،الصفقات العمومية لقانون المنافسة  سهى طالبي حميدة، خضوع -4

والعلوم السياسية،  الحقوق    الخاص، كلية  تخصص: القانونوالإدارية،  العلوم القانونية    العلوم، شعبةفي  

 . 2023 ،أحمد بوقره بومرداس جامعة

، أطروحة 199-18شريط فوضيل، النظام القانوني لتفويض المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي   -5

الحقوق في  الدكتوراه  درجة  قسنطينة  : تخصص،  لنيل  منتوري  جامعة  الحقوق  كلية  عامة،  ،  1إدارة 

2022-2021 . 

المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية )حالة عقد الامتياز(، أطروحة    نادية، ضريفي   -6

 . 2012- 2011 ،1الجزائر يوسف بن خدة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة

 العلوم، تخصص لنيل شهادة الدكتوراه في    الجزائر، أطروحةالمرفق العام في    سهيلة، تفويض فوناس   -7

 . 2018وزو، ي لود معمري تيزوالقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة م

 العام، فكرة المرفق    علىالقطاعات الشبكية عل المنافسة الحرة وحتمية المحافظة    باهية، فتحمخلوفي   -8

  الحقوق،   السياسية، قسمالحقوق والعلوم    ، كليةتخصص: القانونالعلوم،  لنيل شهادة الدكتورة في    أطروحة

 . 2019وزو ،ي تيزلود معمري وجامعة م

 الجامعية  مذكراتال -ب 

 مذكرات الماجستير – 1ب
  الدولة      فرع  الحقوق،  في  ماجستير  مذكرة  الجديدة،  والتحولات  العام  المرفق  تسيير  نادية،  ضريفي . 1  

 . 2008-2007  ،1  الجزائر خدة بن  يوسف  جامعة الحقوق، كلية العمومية، والمؤسسات

 الماسترمذكرات  – 2ب 
المرافق العامة، مذكرة لنيل    عقد تفويض  إبرام   إجراءاتيت وارث توفيق، سوفلاح عبد الرحمان،  أ -1

القانون العام الاقتصادي، كلية الحقوق والعلم السياسية، جامعة عبد    :تخصص  ،شهادة الماستر في الحقوق

   .2020-2019الرحمان ميرة بجاية،
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  العام،  المرفق  تفويض  اتفاقيات  إبرام  إجراءات  مالك، إشكاليات   أحمد، عمرو  سامي  أيمن  الزعانين -2

 السياسية، جامعة  والعلوم  الحقوق  كلية   الإداري،   القانون   : تخصص  الحقوق،  في  الماستر   شهادة  لنيل  مذكرة

 . 2023- 2022،  بجاية ميرة نعبد الرحما

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات    الإداري، عبد الحكيم، التراضي كأسلوب للتعاقد    الصادق، بركان سليمي   -3

الحقوق    إداري،قانون    :صالماستر، تخص نيل شهادة   السياسية، قسمكلية  العربي    والعلوم  الحقوق جامعة 

 . 2020-  2019، التبسي، تبسة

عزيل كريم، أسلوب تفويض المرفق العام في القانون الجزائري بين حداثة المصطلح وقدم العلاقة،  -4

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان إداريقانون    :تخصص ،مذكرة لنيل شهادة الماستر

 . 2023- 2022،ميرة بجاية، 

 الجزائري، مذكرةاتفاقية تفويض المرفق العام في القانون    هشام، إبرامالحق، حمداوي   قواسمي عبد   -5

الجيلالي    الحقوق، جامعة  السياسية، قسمالحقوق والعلوم    إداري، كليةقانون    :تخصص لنيل شهادة الماستر،

 . 2022-2021خميس مليانة ،  ةبونعام

، مذكرة  199-18في ظل المرسوم التنفيذي   تفويض المرفق العام  دكرميش ايمان، طرق إبرام العقو -6

قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة   :لنيل شهادة ماستر أكاديمي، تخصص

 . 2019محمد بوضياف، المسيلة ، 

عقدلوزري   -7 شهادة    مسعودة،  لنيل  مكملة  مذكرة  العمومية،  الصفقات  مجال  في  البسيط  التراضي 

 الحقوق، جامعةقسم    والعلوم السياسية،الحقوق    وقضائية، كليةمهن قانونية    :صالقانون، تخص الماستر في  

 . 2021محمد الصديق بن يحي جيجل، 

III. خلات  االمقالات والمد 

 المقالات  - أ

الرئاسي  بهالي نوال،   -1 المتضمن الصفقات العمومية    247/ 15"التسيير المفوض في ظل المرسوم 

، ص ص 21ـدد  ، الع6لد  ـالمج  ،والسياسيةلة البحوث والدراسات القانونية  ـمجمرفق العام"،  ـوتفويضات ال 

334-331 . 

بوعنق سمير، فاتح خلاف، "مبادئ ابرام اتفاقيات تفويض المرفق العام: دراسة تحليلية في ضوء   -2

، جامعة محمد مجلة الحقوق والحريات"،    199- 18والمرسوم التنفيذي    247-15احكام المرسوم الرئاسي  

     .340-318، ص ص 2022،  10الصديق بن يحيا جيجل، العدد الأول، المجلد 



 قائمة المراجع 

66 
 

دستور   -3 التعديل  ضوء  على  العام  المرافق  تحكم  التي  "المبادئ  وفاء،  مجلة    ،"2020بولشعور 
 . 702-688 ، ص ص2022، الجزائر، 2، العدد والاجتماعيةهيرودوت للعلوم الانسانية 

  247- 15برام اتفاقيات تفويض المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي  إحافظي سعاد، " -4

التنفيذي   العام والمرسوم  المرفق  العمومية وتفويض  الصفقات  بتنظيم  بتفويض   199- 18المتعلق  المتعلق 

- 20، ص ص  2022الجزائر،   ، جامعة أبو بكر بلقايد،مخبر متوسطي للدراسات القانونية المرفق العام"،  

51 . 

مجلة الحقوق  شبهة رشيد، يوسفي فايزة، "فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام للجماعات الإقليمية"،   -5
- 481ص  ، ص  2023،  01دد ـ، الع10د  ـالمجلجاية،   ـبرة  ـبد الرحمان ميـعة عـجام   ة،ـياسيـوم السـلـعـوال

493 . 

"  199-18وم التنفيذي  ـرسـللمقا  ـفوض له وفـفى، "كيفيات اختيار المـاحي مصطـريط فوضيل، ربـش -6

-79  ص ص  ، 2021  ، الجزائر1، جامعة الإخوة متنوري قسنطينة  مخبر الدراسات القانونية والتطبيقية

90 . 

عميري أحمد، "دور الإشهار في إضفاء الشفافية على إجراءات إبرام العقود الإدارية في الجزائر   -7

الرئاسي رقم   العدد  الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية  المجلة،  "247-15طبقا للمرسوم   ،18  ،

 . 234- 216 ص  ، ص2017قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة ابن حلدون، تيارت ،

  "، مجلة فاطمة عاشور، "طرق إبرام الصفقات العمومية ضمانة قانونية لتحقيق مبدأ المنافسة والشفافية -8
 . 105- 94، ص ص 2018، جامعة المدية، المجلد الرابع، العدد الأول، الدراسات القانونية

المجلة النقدية للقانون والعلوم قوسم غالية، "منع الاحتكار في قانون المنافسة الجزائري"،  -9
  الرابع ، العدد16جامعة مولود معمري تيزي وزو، المجلد  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالسياسية

 . 469- 450، ص ص  2021،

مجلة الحقوق  الجزائر"،    الجوارية في "البلدية الإلكترونية كألية لتفعيل الإدارة    عماد،لبيد    كنزة سفير،  -10
،  2021،  العدد الأول  ،10المجلد    ،02ين سطيف  محمد لمين دباغ  جامعة،  جامعة خنشلةوالعلوم السياسية  

 .  630-617ص ص

  209 ة في أحكام نص المادة اءقر ي المرفق العام في التشريع الجزائرزمال صالح،" مبادئ تفويض  -11
 ، ص ص2018،  32، العدد1حوليات جامعة الجزائر"، الجزء الأول،  247-15من المرسوم الرئاسي  

495-518 . 
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 خلات  االمد  -ب
بوخمسين سهيلة، محمد علي حسون، اتفاقيات تفويض المرفق العام للجماعات المحلية )دراسة تحليلية  -1

(، أعمال الملتقي الوطني بعنوان: التفويض كألية لتسير المرافق العمومية 199- 18للمرسوم التنفيذي  
  ، 2018باتنة،    الحاج لخضربين حتمية التوجه الاقتصادي وترشيد النفقات، المنظم بكلية الحقوق، جامعة  

 . .20-9ص ص

العام    ضمانات"جمال،  رواب   -2 المرفق  استمرارية سير  والقضاء    بانتظاممبدأ  القانون  الجزائري"، في 

، منشورات "دارة المرافق العامة في الجزائرالجديدة لإ  التحولات، "بعنوان  لأولا  الموسم  ،الدولي  الملتقى

نوفمبر   29و  28  المدية، يومييحيا فارس    السياسية، جامعةوالعلوم    قالحقو  والعولمة، كليةمخبر السيادة  

 . 421- 411، ص ص  2018

IV.    المحاضرات 

 اداري، جامعةعلى طلبة السنة الثانية ماستر، تخصص قانون    ألقيتبوزاد إدريس، مطبوعة محاضرات   

 .  2023- 2022عبد الرحمان ميرة بجاية ، 

V.  النصوص القانونية 

 الدستور -أ   

في  ،مؤرخ  438- 96بموجب مرسوم رئاسي رقم    الصادرلشعبية  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا

معدل ،،  1996ديسمبر    08في    صادر  ،76ج رعدد  ،  الدستور  تعديل  نص  بنشر  يتعلق  ،   1996ديسمبر    07

أفريل   14  في  صادر ،  25عدد  ،ج ر  2002  أفريل  10مؤرخ في  ،  03-02قانون رقم  بموجب    و متمم

  16في    صادر،  63رعدد    ، ج  2008نوفمبر    15مؤرخ في  ،  19-08بموجب قانون رقم  و  ،  2002

 يتضـمن التعديل الدستوري،  2016ارس  ـم  6مؤرخ في  ،  01-16قانون رقم  وجب  ـبمو،  2008مبر  ـنوف

  30في  مؤرخ    ، 442-20م  رق بموجب مرسوم رئاسيو  ،    2016مارس    7، صادر في  14رعدد  ج  

   .2020ديسمبر  30صادر في  ،  82د ر، عد  الدستوري يتعلق بإصدار التعديل ، 2020ديسمبر 

 النصوص التشريعية  -ب 

رقم    -1 في  13-96أمر  مؤرخ  يعد1996جوان  15،  رقم    ل،  القانون  مؤر17-83ويتمم            16في    خ، 

 .1996جويلية  16، صادر في37قانون المياه، ج ر عدد ن ، يتضم1983جويلية 

رقم   -2 في  03-2000قانون  مؤرخ  سنة  أ  5،  بالبريد            2000وت  المتعلقة  العامة  القواعد  يحدد   ،

 .2000اوت  5في  صادر،  48لسلكية واللاسلكية، ج رعدد صلات ااوالمو
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رقم   -3 مؤرخ  01- 02قانون  والغاز    يتعلق،  2002  فيفري  06،  الغازبالكهرباء  بواسطة    وتوزيع 

 . 2002  فيفري 06 خ ، صادر بتاري08  رعدد القنوات، ج

               20في    ، صادر 43رعدد    بالمنافسة، ج ، يتعلق  2003جويلية    19، مؤرخ في  03-03أمر رقم   -4

،  36، ج رعدد  2008جوان    25مؤرخ في    12-08، معدل ومتمم بالقانون رقم  2003جويلية  

،  46رعدد  ، ج  2010أوت    15مؤرخ    ،05- 10، والقانون رقم  2008جويلية    02صادر في  

 . 2010أوت   18صادر في 

  14صادر في    ،60  عدد  ربالمياه، ج    ، يتعلق2005أوت    02في    خ، مؤر 12- 05قانون رقم   -5

  44رعدد    ، ج2008جانفي  23، مؤرخ في  03- 08، معدل بموجب القانون رقم  2005سبتمبر  

جويلية، ج    22في    ، مؤرخ02-09ومتمم بموجب الأمر رقم    ، معدل2008جانفي    27صادر في  

 . 2009  جويلية  26صادر في    44رعدد 

رقم   -6 في  10-11قانون  مؤرخ  رعدد    2011جوان    22،  ج  بالبلدية،  في  37يتعلق         3، صادر 

، ج ر عدد  2021أوت    31مؤرخ في    13-21، معدل ومتمم بموجب الامر رقم  2011جويلية  

 . 2021أوت  31، صادر بتاريخ  67

 الصغيرة  المؤسسات  لتطوير   التوجيهي  القانون  ن تضمي  جانفي،10  في  ، مؤرخ02-17  رقم  قانون -7

   .2017 جانفي  11  في صادر ، 2  ددعر والمتوسطة، ج 

رقم   -8 مؤرخ13- 22قانون  عدد    ، ج2022جويلية  12في    ،  بتاريخ    ، 48ر  جويلية  17الصادر 

  صادر،  21دد  عر  ، ج2008فيفري    25في    خ، مؤر09-08يعدل ويتمم القانون رقم    ،2022

 . تضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريةي ، 2008فريل أ  23بتاريخ  

العمومية،  يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات    ، 2023اوت    05في    ، مؤرخ12- 23قانون رقم   -9

 . 2023اوت  06بتاريخ  رصاد  ،51 ددعر ج

   النصوص التنظيمية   -ج

 المراسيم الرئاسية 1ج
في  247-15رقم  رئاسي  مرسوم  - -1 مؤرخ  يتضم 2015سبتمبر    16،  العمومية   ن،  الصفقات 

 . 2015سبتمبر 20في   صادر، 50 المرفق العام، ج رعدد  وتفويضات 
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 المراسيم التنفيذية 2ج

والمواطن،    الإدارة  بين  العلاقات  ينظم  ، 1988  جويلية  04في    ، مؤرخ131-88  رقم  تنفيذي  مرسوم -1

 . 1988  جويلية 06  في ، الصادر27دج رعد

 المركزية  الإدارة  هياكل  ، يحدد1990  سنةجوان    23  في  ، مؤرخ188- 90  رقم  تنفيذي  مرسوم -2

 .1990جوان 27 في  الصادر ،26 رعدد الوزارات، ج في وأجهزتها

، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد  2003جوان  24، مؤرخ في  232-03مرسوم تنفيذي رقم  -3
 .2003جوان 29، الصادر 39والمواصلات السلكية واللاسلكية ج رعدد 

المصادقة على دفتر الشروط   يتضمن  2008فيفري    09في    ، مؤرخ53- 08تنفيذي رقم  مرسوم   -4

فيفري   13صادر في    ،08دد  ج رعالنموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية ونظام الخدمة المتعلقة به،  

2008 . 

شروط منح امتياز استغلال خدمات   ، يحدد2008فيفري    13في    ، مؤرخ57-08  رقم  تنفيذيمرسوم   -5

 . 2008فيفري   24بتاريخ   ، صادر07دد ع ر  النقل البحري وكيفياته، ج

،  139- 06، يعدل المرسوم التنفيذي رقم  2008نوفمبر    8، مؤرخ في  363-08  رقم  تنفيذيمرسوم   -6

  ولة واطات قطر السفن وأعمال المننشايحدد شروط وكيفيات ممارسة  الذي  ،  2006أفريل  15مؤرخ في  

 . 2008نوفمبر   17في  ، صادر64دد عفي الموانئ، ج ر  نالتشوي

الموارد    ، يحدد كيفيات امتياز استعمال2011جويلية  12في    ، مؤرخ220- 11   رقمتنفيذي    ممرسو -7

لية مياه البحر أو نزع الأملاح او المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية  تحالمائية بإقامة هياكل  

 .2011جويلية  19، صادر في 34 أو تلبية الحاجيات الخاصة، ج رعدد

ر عدد    جالعام،  بتفويضات المرفق    ق، يتعل2018اوت   2في    خ، مؤر199-18  رقم  مرسوم تنفيذي -8

 . 2018اوت  5صادر بتاريخ  ،  48

 التعليمات  –د 
صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية   ، 2014فيفري   13في  مؤرخة، 435م التعليمة رق -1

 . للحالة المدنية الآلي العمل بالسجل الوطني  تتضمن بداية 

تتضمن تجسيد أحكام المرسوم التنفيذي  ،  2019جوان    09في    مؤرخة،  006تعليمة وزارية رقم   -2

 العام. ، المتعلق بتفويض المرفق 2018أوت   02المؤرخ في   199-18رقم 
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 :   01الملحق رقم 
 لجنة اختيار وانتقاء العروض إنشاء نموذج مقرر متضمن 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 

 ولاية ................. 
 ................. دائرة 

 بلدية.................. 
 نموذج  

 .................  المؤرخ في .............. م مقرر رق
 وانتقاء العروض    راختيالجنة  إنشاءمتضمن 

 ..........................................  البلدي لبلدية إن ريس المجلس الشعبي 
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 26/09/1975المؤرخ في  75/ 58بمقتضي الأمر رقم   ❖
 المتعلق بالبلدية   2011جوان  22الموافق   1432رجب 20المؤرخ في  11/10بمقتضي القانون رقم  ❖
المتضمن الوقاية من الفساد   المتعلق  02/2006/ 20في الموافقالمؤرخ  06/01بمقتضي القانون رقم  ❖

 ومكافحته والمعدل والمتمم  
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية   25/02/2008المؤرخ في  09/08بمقتضى القانون رقم  ❖
والمتعلق بجرد   23/11/1991المؤرخ في المؤرخ في  91/455بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  ❖

 الأملاك الوطنية المعدل  
الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة   16/12/2012المؤرخ قي   12/427بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  ❖

 وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة لدولة 
الصفقات   تنظيموالمتضمن  16/09/2015المؤرخ في   15/247بمقتضيى المرسوم الرئاسي رقم  ❖

 العمومية وتفويضات المرفق العام  
 المتعلق بتفويض المرفق العام   08/2018/ 02المؤرخ في  18/199بمقتضى المرسوم التنفيذي   ❖
رئيسا للمجلس الشعبي البلدي بتاريخ   الوكال،بناءا علي محضر تنصيب السيد ......................  ❖

 ................ 
 امـــــــــــــين العـــــيد الأمـــــــــــــــــمن الس راحـــــــــتــاقـب

 يـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر 
 

من المرسوم   75للمادة  ا: تنشأ علي مستوى بلدية ..............."لجنة اختبار وانتقاء العروض " طبقالمادة الاولي  
 المتعلق بتفويض المرفق العام   02/08/2018المؤرخ في  18/199التنفيذي 
 من السادة :  ة:  تتشكل هذه اللجن02المادة 

 موظف                                    رئس اللجنة    ..............................                   -1
 ................................                   موظف                                    عضوا -2
 ................................                   موظف                                    عضوا -3
 ................................                   موظف                                    عضوا -4
 ................................                   موظف                                    عضوا -5
 ................................                   موظف                                    عضوا -6

 لتجديد.سنوات قابلة  03يكون عمل " لجنة اختيار وانتقاء العروض " لمدة  : 03المادة 
 يأتي :  " لجنة اختيار وانتقاء العروض " بما  أعلاه، تكلف من المرسوم التنفيذي   77للمادة  : طبقا04المادة 
 فتح العروض   -
 فحص ملفات التعهد   -
 فحص العروض   -
 المفاوضات   -
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  المرفق  لتسييرأعلاه تقوم اللجنة بإقتراح المترشح الذي تم انتقاؤه  04بالإضافة اليم اذكر في المادة   :05المادة 
 لعام وتعد محضرا بذلك  ا

 خلال تأدية " لجنة اختيار وانتقاء العروض "لمهامها يمكننها الاستعانة بكل شخص بحكم كفاته   :06المادة 
بتنفيذ هذا    اختصاصهالسادة الأمين العام ورؤساء الأقسام التقنية للدائرة وأمين الخزينة كل حسب  : يكلف 70المادة 
 المقرر  

 
 رئس المجلس الشعبي البلدي . 
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 :  02الملحق رقم 
 تفويضات المرفق العاملجنة  إنشاء نموذج مقرر متضمن 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 ................. ولاية  

 دائرة ................. 
 بلدية.................. 

 نموذج  
 .................  المؤرخ في .............. م مقرر رق

 تفويضات المرفق العام  لجنة  إنشاءمتضمن 
 ..........................................  البلدي لبلدية إن ريس المجلس الشعبي 

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 26/09/1975المؤرخ في  75/ 58بمقتضي الأمر رقم   ❖
 المتعلق بالبلدية   2011جوان  22الموافق   1432رجب 20المؤرخ في  11/10بمقتضي القانون رقم  ❖
المتضمن الوقاية من الفساد   المتعلق  02/2006/ 20في الموافقالمؤرخ  06/01بمقتضي القانون رقم  ❖

 ومكافحته والمعدل والمتمم  
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية   25/02/2008المؤرخ في  09/08بمقتضى القانون رقم  ❖
والمتعلق بجرد   23/11/1991المؤرخ في المؤرخ في  91/455بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  ❖

 الأملاك الوطنية المعدل  
الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة   16/12/2012المؤرخ قي   12/427بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  ❖

 وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة لدولة 
الصفقات   تنظيموالمتضمن  16/09/2015المؤرخ في   15/247بمقتضيى المرسوم الرئاسي رقم  ❖

 العمومية وتفويضات المرفق العام  
 المتعلق بتفويض المرفق العام   08/2018/ 02المؤرخ في  18/199بمقتضى المرسوم التنفيذي   ❖
 رئيسا للمجلس الشعبي البلدي بتاريخ ................  يب السيد .................... بناءا علي محضر تنص  ❖

 امـــــــــــــين العـــــيد الأمـــــــــــــــــمن الس راحـــــــــتــاقـب
 يـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر 

 
من المرسوم   للمادة  طبقا "  تفويضات المرفق العام  : تنشأ علي مستوى بلدية ..............."لجنة المادة الاولي  

 المتعلق بتفويض المرفق العام   02/08/2018المؤرخ في  18/199التنفيذي 
 من السادة :  ةهذه اللجن   : تتشكل02المادة 

 رئس اللجنة                ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي   ..............................             -1
 عضوا                        رئيس المجلس الشعبي البلدي  عضو ................................           -2
 عضوا                                                موظف بالبلدية................................            -3
 عضوا                                              موظف بالبلدية................................             -4
 عضوا                                    ممثل عن مصالح أملاك الدولة                                     -5
 عضوا                                  ممثل عن مصلح البلدية                                             .-6

 لتجديد.سنوات قابلة  03" لمدة   تفويضات المرفق العام  يكون عمل " لجنة   : 03المادة 
 يأتي :  " لجنة اختيار وانتقاء العروض " بما   أعلاه، تكلفمن المرسوم التنفيذي    81 للمادة  : طبقا04المادة 
   الموافقة على دفاتر الشروط المتضمنة تفويض المرفق العام   -
الموافقة علي إتفاقيات تفويض المرفق العام وذلك من خلال مراقبة الإجراءات المتبعة في أختيار المفوض   -

 له  
 الموافقة علي مشاريع ملاحق اتفاقيات تفويض المرفق العام   -
 منح التاشيرات للتفقيات المبرمة   -
   دراسة الطعون المودعة لديها من قبل المترشحين غير المقبولين والفصل فيها   -



 

75 
 

اشهر مع المفوض له وتعد تقريرا   03" علي الأقل مرة كل  تفويضات المرفق العام  لجنة تجتمع   :05المادة 
 شاملا حول تقييم نجاعة التسيير والتاكد من جودة الخدمات المقدمة ومدي إحترام مبادئ المرفق العام  

 لمهامها يمكننها الاستعانة بكل شخص بحكم كفاته   خلال تأدية " لجنة اختيار وانتقاء العروض "  :06المادة 
بتنفيذ هذا    اختصاصهالسادة الأمين العام ورؤساء الأقسام التقنية للدائرة وأمين الخزينة كل حسب  : يكلف 70المادة 
 المقرر  

 
 رئس المجلس الشعبي البلدي . 
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تتضمن تجسيد ،  2019جوان    09في    ، المؤرخة006رقم    المؤرخة في   006: التعليمة رقم  03الملحق رقم  

   ، المتعلق بتفويض المرفق العام2018أوت   02المؤرخ في   199-18المرسوم التنفيذي رقم أحكام 
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 المحتويات هرس ف

 شكر وعرفان

 إهداء 

 قائمة المختصرات 

 مــقـدمـة

اختيار المفوض له "الطلب على المنافسة كقاعدة  ̋تقييد حرية السلطة المفوضة في : الفصـــل الأول
 عامة"

 10 .................................................. الضوابط المحددة مسبقا من طرف القانون : المبحث الأول

 11 ............................ تقييد حرية السلطة المفوضة بالمبادئ المنصوص عليها قانونا : المطلب الأول

 11 .................................. الفرع الأول: المبادئ التي تحكم عملية إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام 

 12 .................................................................. أولا: مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية 

 14 ........................................................................... ثانيا: مبدأ المساواة بين المترشحين 

 15 .............................................................................................. ثالثا: مبدأ الشفافية 

 16 ................................................................................... رابعا: مبدأ النوعية والجودة

 18 ......................................... الفرع الثاني: المبادئ التي تحكم تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام

 18 ......................................................................................... أولا: مبدأ الاستمرارية 

 20 ......................................................................... ثانيا: مبدأ المساواة أمام المرفق العام

 20 .......................................................................... ثالثا: قابلية المرفق للتطور والتكي ف 

 22 .......................................... القيود الخاصة بمعايير وشروط انتقاء المترشحين : المطلب الثاني 

 22 ................. الفرع الأول: التزام السلطة المفوضة بمعايير موضوعية محددة مسبقا في دفتر الشروط

 23 .................................... الفرع الثاني: إلتزام السلطة المفوضة بالبنود المحددة في دفتر الشروط 

 23 ................................................................................... أولا: البنود الإدارية والتقنية 

 23 .............................................................................................. ثانيا: البنود المالية 

 24 ...................................................... القيود الإجرائية لاختيار أفضل عرض: المبحث الثاني 

 24 ............................................................ الإطار الإجرائي لتقييم العروض: المطلب الأول

 25 .......................................................... الفرع الأول: الإعلان المسبق للطلب على المنافسة 

 25 .......................................................... أولا: إلزامية الإعلان المسبق للطلب على المنافسة

 26 .................................................................... ثانيا: شكليات الإعلان المسبق ومضمونه 
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 26 ................................................................................... شكليات الإعلان المسبق:  -أ

 27 ........................................................................................ مضمون الإعلان:  –ب

 الفرع الثاني: إعداد قائمة المترشحين المؤهلين وإيداع العروض

 28 ........................................................................أولا: إعداد قائمة المترشحين المؤهلين 

 29 ........................................................................................... ثانيا: إيداع العروض

 29 ........................................................................................ أجل إيداع العروض -أ

 30 .................................................................................... كيفية إيداع العروض –ب 

 31 ........................................................... الفرع الثالث: مرحلة فتح الأظرفة لتقييم العروض

 32 ....................................................................... إرساء اتفاقية التفويض: المطلب الثاني 

 33 ....................................................................... الفرع الأول: التفاوض ومنح التفويض 

 33 .......................................................................................أولا: مرحلة المفاوضات

 34 .....................................................................................ثانيا: مرحلة المنح المؤقت

 36 ................................................ الفرع الثاني: التوقيع على اتفاقية التفويض والمصادقة عليها 

 " "التراضي كاستثناء الحرية النسبية للسلطة المفوضة في اختيار المفوض له: الفصل الثـــانــــي

 41 ................. أشكال التراضي كمظهر لحرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض له: المبحث الأول

 42 .............................................................................. التراضي البسيط : المطلب الأول

 42 ....................................................................... الفرع الأول: تعريف التراضي البسيط 

 43 ..................................................................... الفرع الثاني: إجراءات التراضي البسيط 

 43 ........................................................................................ أولا: تحديد المفوض له 

 43 .................................................................................................. ثانيا: التفاوض

 44 ..................................................................................................... ثالثا: التعاقد

 44 ...................................................................... التراضي بعد الاستشارة: المطلب الثاني 

 45 ............................................................... الفرع الأول: تعريف التراضي بعد الاستشارة 

 46 ............................................................. الفرع الثاني: إجراءات التراضي بعد الاستشارة

 46 ........................................................................ أولا: اختيار ثلاثة مترشحين مؤهلين. 

 47 .......................................................... ثانيا: دعوة المترشحين المؤهلين لتقديم عروضهم. 

 47 ............................................................................. ثالثا: التفاوض وانتقاء العروض.

 48 .............................................. رابعا: قرار المنح المؤقت لاتفاقية التفويض وإلزامية اشهاره.
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 48 ............................................................... خامسا: المنح النهائي وإبرام اتفاقية التفويض. 

 49 ............... المفوضة في اختيار المفوض له حالات التراضي كقيد على حرية السلطة : المبحث الثاني 

 50 ...................................................................... حالات التراضي البسيط : المطلب الأول

 50 ............................................................................ الفرع الأول: الوضعية الاحتكارية 

 51 ................................................................................ الفرع الثاني: حالة الاستعجال.

 52 ...................................................................... أولا: فسخ إتفاقية تفويض المرفق العام.

 54 ....................................... ثانيا: استحالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف المفوض له 

 54 ...................................... ثالثا: رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي يكون موضوعه الآجال 

 55 ..............................................................حالات التراضي بعد الاستشارة: المطلب الثاني 

 55 ........................................... الفرع الأول: حالة عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية 

 56 ....... الفرع الثاني: حالة تفويض بعض المرافق العمومية التي لا تستدعي إجراء الطلب على المنافسة. 

 59 ........................................................................................................... خاتمة

 62 .................................................................................................. المراجع قائمة
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ناجعة       العام وسيلة  المرفق  تفويض  تقنية  تعد 
لتسيير   المحلية  والجماعات  الدولة  اعتمدتها 
مرافقها العامة، بعدما ثبت عجز أسلوب التسيير  

 .المباشر

يتم تفويض تسيير المرفق العام بموجب" اتفاقية  
أحد  مع  المفوضة  السلطة  تبرمها   " التفويض 
طريق   عن  اختياره  يتم  الذي  معها،  المتعاملين 
أسلوب الطلب على المنافسة كأصل، ويقوم هذا 
الحرة  المنافسة  الأسلوب على عدة مبادئ كمبدأ 
بين المترشحين، حرية الوصول للطلب العمومي  

المساواة وشفافية الإجراءات، مع وجوب   ومبدأي
معقدة  لإجراءات  المفوضة  السلطة  خضوع 

 .لضمان الاختيار الأمثل للمفوض له

فيكون  أما   العام  المرفق  تفويض  في  الاستثناء 
بالاعتماد على أسلوب التراضي بنوعيه التراضي  
يتميز   الذي  الاستشارة،  بعد  والتراضي  البسيط 
ببساطة إجراءاته، تتحرر السلطة المفوضة نسبيا  
من القيود المفروضة عليها في صيغة الطلب على  
اختيار   في  الحرية  من  بنوع  وتتمتع  المنافسة، 

 .وض لهالمف

Après l’échec de la méthode de gestion directe 
ait été prouvé, 

L'État et les collectivités locales ont adopté la 

procédure de la délégation du service public, 

La gestion de service public est déléguée en 

vertu d'une « convention de délégation de 

service public », conclue par « l'autorité 

délégante » avec un de ses candidats « 

délégataire » selon la méthode de l’appel à la 
concurrence Cette méthode repose sur de 

nombreux fondements, tels que le principe de 

libre concurrence entre les candidats, de liberté 

d'accès à la demande publique, de principes 

d'égalité entre concurrents et de transparence 

des procédures. L’autorité délégante doit se 
soumettre à des procédures complexes pour 

assurer la sélection optimale du délégataire. 

L’exception de passation de la convention de 
délégation de service public est passé selon la 

procédure de gré à gré, simple et après 

consultation, l’autorité délégante a en quelque 
sorte la liberté de choisir le délégataire, cette 

méthode est caractérisée par la simplicité de ses 

procédures concurrentielles. Ainsi que la liberté 

de faire choisir son délégataire 
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